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  عيب الانحراف بالسلطة في القرار الإداري

  وأثره بالنسبة إلى دعوى الإلغاء
Le detournement de pouvoir  

  :مقدمـــة 
 أهم مظاهر التعبير عن إرادة السلطة – كما هو معروف –إن القرار الإداري 

تحقيق المصلحة العامة، وتخضع هذه السلطة وهي تعبر عن الإدارية، وهي تمارس نشاطها ل
إرادتها لمبدأ المشروعية الذي يجب عليها احترامه بدقة، وإلا أدخلت قراراتها مجال قضاء 

الإلغاء كأحد الدعامات الأساسية لرقابة القضاء على أعمالها، وتعرضت للإلغاء لضمان 
قرارات الإدارة حسب المفهوم السابق يعتبر احترام هذا المبدأ، وقضاء الإلغاء بإستهدافه 

وسيلة لحماية مبدأ المشروعية، ومن خلال هذه الوسيلة تتحقق نتيجة هامة وهي إصلاح 
الإدارة، إذ أنه يلزمها باحترام حدود القانون والخضوع لأحكامه، فتبتعد أجهزتها عن الغموض 

أداء واجباتها وتحقق المصلحة والتخبط أو الهوى والتحكم، وبذلك تستقيم هذه الجهزة في 
ومما يزيد قضاء الإلغاء أهمية بانه باتساع نشاط الإدارة وتغلغلها في .  العامة على أكمل وجه

مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وغير ذلك من الميادين إزداد إحتكاكها 
قراراتها النافذة في بالأفراد، مما ترتب عليه إزدياد احتمالات تعديها على مصالحهم ب

مواجهتهم فور صدورها ، وهذا من شأنه أن يبقيها في مواجهة معهم بصورة مستمرة وهنا 
يأتي دور قضاء الإلغاء ليمسك بنقطة التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم لصونها من 

العام الإعتداء عليها من جهة، وسلطان الإدارة وما يتطلبه من حرية ليتمكن من تحقيق الصالح 
وأما أهمية قضاء الإلغاء بالنسبة للموظفين الذين يسقطون فريسة لتسلط .  من جهة أخرى

الرؤساء عليهم فإنها لا تقل عن أهميته بالنسبة للأفراد وذلك بالتصدي لقراراتهم الجائرة 
  .والعمل على إلغائها

 وبيانه ٢٠٠١ لسنة ٥وعلى أثر صدور القانون الجديد بتشكيل المحاكم النظامية رقم 
لإختصاصات محكمة العدل العليا التي تعتبر محكمة القضاء الإداري في فلسطين والتي منها 

وهي  . ٣٣ التي حددت أسباب الطعن من الهيئات والأفراد الواردة في المادة ٣٤المادة 
  :كالتالي

  .لاختصاصا -١
 .وجود عيب في الشكل -٢

 . تأويلهامخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو -٣

 .التعسف أو الإنحراف في إستعمال السلطة على الوجه المبين في القانون-٤
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فقد كان من اللازم اختيار أحد الأسباب المشار إليها كي يكون موضوعاً للدراسة على 

سبيل المقارنة فاخترت أحد هذه الأسباب وهو الإنحراف في استعمال السلطة، حيث من 
 . لأن ذلك فوق طاقته.  ميع تلك الأسباب في بحث واحدالصعوبة بمكان الكلام عن ج

والدراسة المقارنة حول هذا الموضوع تؤدي إلى التعرف على مزايا النظم المختلفة في جو 
التطبيق واكتشاف مواقع النقص بها على ضوء التجربة، كما أنها تتيح لكل من المشرع 

مزايا، وسد الثغرات، ومن ثم يكفل لمبدأ والقضاء الفرصة، وتمهد السبيل إلى الاستفادة من ال
الشرعية التطبيق السليم والاحترام الكامل، ويحقق بالتالي للقانون الثبات والاستقرار، والنماء 

والازدهار، فمبدأ المشروعية يعتبر بحق عصب الحياة القانونية، والعمود الفقري، وحجر 
  .الزاوية في بناء النظام القانوني كله في الدولة

  
  :خطة البحث 

سنمهد لهذا البحث بمبحث تمهيدي نتكلم فيه عن مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال 
  .الإدارة  كأساس يتعامل معه القرار الإداري لتجسيده إلى واقع نشط في الميدان العملي

  
  :وبعد ذلك سنقسمه إلى ثلاث مباحث 

  . فلسطينالرقابة القضائية على أعمال الإدارة في:  المبحث الأول-
 .حالات عيب الانحراف بالسلطة:  المبحث الثاني-

  .إثبات عيب الانحراف بالسلطة:  المبحث الثالث-
  .         فالخاتمة
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  ))مبحث تمهيدي((

  مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة
  

  :      le princip de legaliteمبدأ المشروعية: أولاً
 الفرد من تعسف الإدارة، تعد على رأس أولويات وإهتمامات من المسلم به أن حماية

 –المجتمع الديمقراطي، إذ يفترض قيام الدولة بالاعتراف بالقانون للحد من ممارستها 
وسلطاتها  فتقبل الخضوع بمحض إراداتها لمبدأ المشروعية  وهذا هو الذي يسمى نظام دولة 

لإدارية، وللرقابة القضائية أي الخضوع للقانون القانون الذي تخضع فيه الإدارة للمشروعية ا
  .والقضاء

ومبدأ المشروعية بمدلولة الواسع يقوم على خضوع كل من الحاكمين والمحكمومين 
يعني خضوع السلطة -لأحكام القانون بما يتضمنه هذا القانون من سيادة، وهو بمدلولة الضيق 

 بنشاط معين وجب عليها أن تسير في دائرة الإدارية للقانون، فالإدارة إذا ما أرادت القيام
القانون بمفهومه العام الذي هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة سواء ما كان منها مدوناً 

كالدستور والقانون والأنظمة الأخرى، أو ما كان غير مدون كالعرف والمبادىء العامة 
النصوص القانونية بطريقة واضحة للقانون فتلتزم باتباع الإجراءات التي من شأنها تطبيق 

  .وسليمة  لأنها لا تملك إلا اختصاصات محددة مسبقاً ومنصوصاً عليه فيه
ويعطي الفقه لفكرة احترام الإدارة للقانون والخضوع لأحكامه مدلولات مختلفة، وعلى 

تها، ضوء هذه المدلولات يتحدد البعد القانوني الذي تلتزم به الإدارة في ممارستها لإختصاصا
  )١(:وتتمثل هذه المدلولات فيما يلي

..     ضرورة تأسيس العمل الإداري طبقاً للقانون، إذ بهذا المدلول يتوسع مبدأ المشروعية -١
ومن ثم يحقق ضمانه أكبر لحقوق الأفراد وحرياتهم، حتى وإن كان المرجع القانوني التي 

 .تستند إليه الإدارة في تصرفاتها يتسم بالعمومية والشمول

  مطابقة العمل الإداري لحكم القانون، والمطابقة هي علاقة قانونية بين عملين أحدهما  -٢
 .أعلى من الآخر، ويستخدم العمل الأعلى كمرجع، والأدنى يجب أن يكون مطابقاً له

_________________________________________________________________   
  .٢٥٢.p.١٩٨٠.٨e'd. T.L.G.D.J -Paris André Delaubadere! Traite de droit administratif -انظر في الفقه الفرنسي ) ١(

- André Demiche: Le droit administratif.  L.G.D.J.paris ١٩٧٨ .p.p ٩٢- ٨٩.  
- L'eon Dugiut: Lecon de droit publice – generale.  
Quin ziem le con le Principe de legalit'e, Comment ill doit etre garanti .Paris ١٩٢٨.  

  .٢٣ -٢١، ص ١٩٧٩محمود حافظ، القضاء الإداري، الطبعة السابعة القاهرة .   د-: وانظر في الفقه العربي
رمزي الشاعر ، مسئولية الدولة عن . د . ٢١ -٢٠ ، ص ١٩٦٧بيروت .  الكتاب الثاني – الرقابة القضائية –الرقابة على أعمال الإدارة . محمد كامل ليلة . د

  . ١٦ ص١٩٨٠دية أعمالها غير التعاق
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ويكفل هذا المفهوم للإدارة سلطة المبادرة التي ترتبط بمدى وضوح القاعدة القانونية، 
  .أحكامه مع أحكام القانون ويكون العمل الإداري بذلك مشروعاً إذا لم تتعارض

فتلتزم الإدارة حسب دلالة هذا المفهوم بأن تقوم بالإجراءات التي :    تأمين حكم القانون-٣
بعض الفقه يرى أن هذا المدلول يجعل .  شأنها تطبيق النصوص القانونية بطريقة ملموسةمن 

من الإدارة مجرد آلة لتنفيذ حكم القانون إذ يقتل فيها روح المبادرة والابتكار، وفي المقابل 
يوسع من نطاق مبدأ الشرعية، ويرى أيضاً أن أكثر المدلولات السابقة إتفاقاً مع القانون 

 هما المدلولان الأول والثاني كمدلولين متكاملين، ذلك أن تكاملهما يضمن للإدارة الوضعي
قدراً من حرية التصرف في الحدود المرسومة لها، ويتفادى الجانب القهري لتصرفاتها صوناً 

  )٢(.لحقوق الأفراد وحرياتهم
  :ويقوم مبدأ المشروعية في الدولة بعده وظائف تبرز أهميته وهي

ن بين فاعلية الإدارة وحقوق الأفراد وحرياتهم هذا التوازن من شأنه أن حفظ التواز - ١
يجعل من أنشطة الإدارة تتضمن قدراً من الحرية والملائمة كي تتم بفاعلية في الوقت 

الذي تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم، بحيث تلتقي هذه الضمانات مع حرية الإدارة 
  )٣(.قاضي الإداري على ثباتهافي الحركة في نقطة توازن معينة يحافظ ال

فالمشروعية حين تستقر في الدولة تشعر مختلف فئات :  وظيفة الحماية والأمن -٢
المجتمع بالأمن والحماية ليس في المجال الجنائي فحسب بل في مختلف المعاملات 

المتشعبة بين أفرادها، لأن حكم القانون إذا كان محترماً فإن كل فرد يستطيع أن يحدد 
 )٤(.ته على هذا الأساستصرفا

تؤدي المشروعية إلى خضوع كل فرد يعمل في الإدارة لحكم : وظيفة حسن الإدارة -٣
القانون في كل وقت، وفي أي مكان يعمل فيه، وطالما أن الإدارة والعاملين فيها 

جميعهم يخضعون للقانون بحيث تضع الإدارة كل فرد في المكان المناسب وتبصره 
 طبقاً لأحكامه، فإن المحصلة النهائية بذلك وجود إدارة جيدة بعيدة بالدور المطلوب منه

ويتحلل مبدأ المشروعية إلى قواعد قانونية ترتبط  )٥(.عن الفوضى في أجهزتها
بتصرفات الإدارة، التي تتأثر بهذه القواعد التي يطلق عليها الفقه مصادر المشروعية 

ه، أو بالمصادر غير المكتوبة كما وهي تتمثل بالمصادر المكتوبة كالدستور، وغير
 من ٧أشرنا سابقاً وخير مثال على مبدأ المشروعية دستورياً ما نصت عليه المادة 

 مشروع الدستور للسلطة الوطنية الفلسطينية
________________________________________________________  

)٢                          (Andre Delaubadaere op. sit, p٢٥٢                                                                                               

  .p٥١.١٦. no ١٩٦٢.Aetourneur (M) etendue du control du juge de lexces de   pouvoir E.D.E -:              انظر في هذا المعنى) ٣(
)٤(-  Andre Demichel: Op.ci.p.٩٣.                                                                                                                                  
)٥                                                       (Catherine la lumiere et Pierre Sardon:  Droit admi,istrative                         

-  Moments this ٢ed.P.u.f.                                                                                                                                         
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مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين ، وتخضع للقانون جميع السلطات "من أن 
  .والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص

ويرى الفقه من جهة أخرى أن تطبيق مبدأ المشروعية بشكل مطلق، يعوق الإدارة في كثير -
دة من شأنها أن تشل ويعمل على تكبيل نشاطها بقيود شدي.  عن القيام بمهامها من الأحيان

حركتها وتمنعها من تحقيق المصالح العامة  لذلك ترد على تطبيق هذا المبدأ عدداً من 
الاستثنآت والقيود تنقص من قيمته وتحد من سريانه وتتمثل هذه الاستثناءات في أعمال 

  .  السلطة التقديرية–السيادة، حالة الضرورة والظروف الاستثنائية 

  هي طائفة من أعمال السلطة التننفيذية تخرج عن :ة أو أعمال الحكومة  أعمال السياد-١
بصفة عامة، بحيث لا يمكن الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء  اختصاص المحاكم

.  ونظرية أعمال السيادة.  فلا تكون محلاً للإلغاء أوالتعويض أو وقف التنفيذ أو التفسير
لجأ إليها مجلس الدولة الفرنسي حفاظاً على نفسه من  فرنسينظرية قضائية من خلق القضاء ال

بطش السلطة التنفيذية التي كانت تتوجس منه شراً، ويجد الفقه أساسا لهذه الأعمال في 
الدفاع عن الدولة  الاعتبارات العملية التي تقوم على الضرورات السياسية اللازمة لتحقيق

 لدولة والشعب عدم الزام السلطة التنفيذيةوسلامة الشعب، ويقتضي الحرص على سلامة ا
  )٦(.بالافصاح عن أساليبها وأسرارها

وتعنى أن بعض الأعمال الادارية التي تعتبر :    حالة الضرورة والظروف الاستثنائية-٢
غير مشروعة في الظروف العامة تعد مشروعه في الظروف الاستثنائية إذا كانت لازمة 

وهذه الحالة في مجال القانون الاداري   )٧(.م سير المرفق العامةللمحافظة على النظام أو دوا
من خلق وإبتداع مجلس الدولة الفرنسي وإن كان لها جذور في الفقه الإسلامي تبعاً للقاعدة 

 وجود وقائع – ويشترط لقيام هذه الحالة –الضرورات تبيح المحظورات "الإسلامية المعروفة 
 عجز الإدارة عن مواجهة هذا –جسيماً يهدد الصالح العام مادية أو قانونية، تمثل خطرا 

 التزام الإدارة في إجراءاتها بما يتناسب مع الظرف -العادية  الظرف الإستثنائي بوسائلها
الإستثنائي، والجدير بالملاحظة أن توافر حالة الضرورة والظرف الإستثنائي لا يعني أن تفلت 

عالجتها لتلك الحالة كما هو الشأن في أعمال السيادة، إنما الإدارة من الرقابة القضائية عند م
تعني توسيع قواعد المشروعية، أو استبدال قواعد المشروعية الإستثنائية بما تمنحه للإدارة من 

  .سلطات أوسع بقواعد المشروعية العادية 
  
  

_________________________________________________________________  
)٦   (                          – HAURIOU, M, précis de droit administrative de droit public Paris,  ١٩٣٣.p.٤٢٢-٤٢١ .      
)٧                                                                  (- MEDAIVY. F, La the'orie des circumstances exceptionnells en  

                                                                                               Droit François ET egyptien, thise, Paris ١٩٥٤.  
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   :Le pouvoir diceretionnaire :   السلطة التقديرية-٣

عندما تباشر الإدارة اختصاصاتها فإنه يلاحظ أنها لا تباشرها بدرجة واحدة من حرية   
.  الاختيار، فتارةً تكون مقيدة عندما يلزمها القانون باتخاذ موقف معين عند توافر شروط معينة

 ما تحققت الشروط الواجب توافرها لإمكان مباشرة أي يرسم لها السلوك الواجب اتباعه إذا
فإذا أصدرت قراراً مخالفاً أو إمتنعت عن إتخاذه كان عملها باطلاً يخضع .  العمل الإداري

 وتارة أخرى يترك القانون للإدارة حرية اختيار –بالتالي لرقابة القضاء إلغاء وتعويضاً 
سلطة تقديرية ودون أن يملي عليها حلاً مسبقاً أي لها .  التصرف المناسب في المكان المناسب
 والأصل أن القضاء الإداري لا يراقب إستخدام –يتعين عليها اتخاذه في هذا الخصوص 

غير .  الإدارة لسلطتها التقديرية ما دام قراراها قد اتخذ في حدود اختصاصاتها المقررة قانوناً
يات الفردية ضد التعسف الإداري إلى أن القضاء يذهب أحياناً في حمايته للحقوق والحر

مراقبة ما هو أبعد من احترام الإدارة للقانون فيراقب استخدام الإدارة لسلطتها التقديرية، أي 
يتجاوز مراقبة المشروعية إلى مراقبة عنصر الملائمة، خاصة وأن الملائمة تعد أحياناً أحد 

  .عناصر المشروعية
  : أعمال الإدارةصور الرقابة على مشروعية: ثانياً 

الرقابة : تتنوع الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة وتأخذ صوراً ثلاثة هي
  والرقابة الإدارية، والرقابة القضائية والأخيرة أهم هذه الصور فعالية ولها )٨(.السياسية

  .تطبيقات مختلفة في الأنظمة القضائية المقارنة
الرقابة البرلمانية والرقابة :   لها ثلاثة أشكال هيعلى أعمال الإدارة :  الرقابة السياسية-١

والرقابة الشعبية وأهم هذه الأشكال الرقابة البرلمانية وتتم بوسائل عدة أهمها  السياسية الذاتية
 وتقدير هذه الرقابة يتمثل في الحد من إنحرافات –ولجان التحقيق  السؤال والاستجواب،

ضمانة الأكيدة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لوجود عدة بال السلطة التنفيذية إلا أنها ليست
  )٩(.معوقات تؤثر عليها

تتم بأشكال معينة تتمثل في الرقابة التلقائية التي تمارسها جهة الإدارة  :  الرقابة الإدارية-٢
وكذلك في الرقابة بواسطة اللجان التي .  تلقائياً لتتأكد من مشروعيته التصرف التي أصدرت

اختصاصاتها وتشكيلها، ومدى قوة قراراتها كاللجان الإدارية ذات   القانون ويحددينشئها
الاختصاص القضائي ، والتي هي في نظر بعض الفقه نواة لقضاء إداري في الدول التي لا 

)١١(.من الرقابة يتم من خلال إما الطعون الولائية  وأساليب هذا النوع)١٠(.تأخذ بهذا القضاء

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  . وما بعدها٢٣١ ص ١٩٨٣ايهاب زكي سلام الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني . د) ٨(
   .١٢٩كامل ليلة الرقابة القضائية مرجع سابق ص .  ، د٢٦ ص ١٩٦٣كمال أبو المجد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة القاهرة .  د)٩(
   .١٩٥ ص ١٩٨١الإدارة العامة : محمد حسنين عبد العال . د) ١٠(
   .١٩٠ ص ١٩٨٥ القاهرة –الرقابة الإدارية : بكر  الفياتي . د) ١١(

- Andr'e Delaubadere .op. cit. p ٢٥٧  
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وهي التماسات يقدمها ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار يطلبون منها 
وأما الطعون الرئاسية فهي الطعون التي يقدمها ذوو الشأن إلى ... تعديله أو سحبه أو الغاءه

 قراره أوتعديله الرئيس الإداري للموظف الذي أصدر القرار موضوع الطعن للمطالبة بابطال
وتتميز الرقابة الإدارية بالسهولة .  أو اتخاذ موقف معين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

واليسر إذ يستطيع مقدم الطعن أن يؤسس طعنه على أسباب قانونية أو أسباب تتعلق بالملائمة 
كما أنها تتم بغير كما يتيح للإدارة فرصة تصحيح قراراتها الخاطئة إحتراماً لمبدأ المشروعية 

نفقات تذكر إلا أنها كما يقول بعض الفقه غير منتجة في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأن 
هذه الرقابة التي تجمع بين الخصم والحكم تقلل من أهميتها في نظر الأفراد لشعورهم بأن 

 إذا أصرت الإدارة لا تتمثل فيها الحيدة الكاملة، فضلاً عن ذلك لا تحقق مطالب الأفراد
الإدارة على موقفها لوجود مصلحة لها في الإبقاء على التصرف، ولأن الحل الذي تقدمه جهة 

  )١٢(.الإدارة قد لا يكون نهائياً وحاسماً للنزاع
يتولى الرقابة على أعمال الإدارة المحاكم على إختلاف أنواعها  : الرقابة القضائية -١

وهذه المحاكم هي المؤهلة لحماية .  كم إداريةودرجاتها سواء أكانت محاكم عادية أم محا
حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف الإدارة ولاسيما إذا توافرت لرجالها الضمانات الكفيلة 

أن القضاة نخبة من :  عبد الرزاق السنهوري.وكما يقول د.  باستقلالهم في أداء وظائفهم
 قلوبهم حب العدل وهم بطبيعتهم رجال الأمة إشرئبت نفوسهم باحترام القانون، وانغرس في

  ولا تزاول هذه المحاكم وظيفتها إلا بناء على دعوى سابقة من )١٣(.يؤمنون بمبدأ المشروعية
أصحاب الشأن، ومتى رفعت الدعوى وجب على القاضي إنزال حكم القانون عليها وإلا أعتبر 

ا من أنواع الرقابة الأخرى مرتكبا لجريمة إنكار العدالة، وتتميز الرقابة الفضائية عن غيره
بأنها تمتد إلى الأعمال الفردية التي تعتدي بها الإدارة على حقوق الأفراد وحرياتهم وتعمل 

على إلغائها أو التعويض عن آثارها الضارة، كما أن أحكام هذه المحاكم تمتاز بالحيدة والبعد 
عدالتها، وهذا الشعور لا يتوافر عن المؤثرات، وتولد لدى الأفراد الشعور بالطمأنينة لثقتهم ب

لديهم في الحلول التي تقدمها صور الرقابة الأخرى والجدير بالذكر أنه يسود العالم الآن 
يضطلعان بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة وهما نظام القضاء الموحد  نظامان رئيسيان

المنازعات التي تنشأ بين الذي يتمثل بوجود جهة قضائية واحدة في الدولة تختص بالفصل في 
 كما هو معروف –الأفراد أو بينهم وبين الإدارة وتطبق عليهم قانوناً واحداً وتعتبر بريطانيا 

وإن كانت هذه الدولة قد طورت من نظامها، فأنشئت محاكم إدارية خاصة ... رائدة هذا النظام
 عهد إليها بمهام 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

)١٢                                                          (– Georges (ph): Nation essential's de droit public ٢ed sirey,١٩٢٨ p ٢og        
  .٢راجع  بحثه حول مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة، السنة الثانية    عدد يناير، ص )  ١٣(
)١٤                                                                                                    (– André's Delaubade're . Op. cit. p .٢٦٣.  
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   )١٥(.التحقيق والفصل في بعض المنازعات الناشئة عن تنفيذ وظائف الإدارة
الذي يتميز بوجود جهتين قضائيتين، جهة القضاء العادي التي : ونظام القضاء المزدوج  

 تختص بالفصل في المنازعات بين الأفراد، او بينهم وبين الإدارة عندما تتعامل معهم كشخص
وجهة القضاء الإداري التي تختص .  عادي دون إمتياز، ويطبق على الجميع القانون العادي

  بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة كشخص عام له من 

الإمتيازات ما ليس للأفراد، وتطبق على هذه المنازعات القانون الإداري، وتعد فرنسا مهد 
ادت مصر من تجربة نظام القضاء الإداري الفرنسي ونجاحه، القضاء المزدوج، كما إستف

فأنشأت هذا النظام فيها بعد محاولات متكررة إنتهت بصدور أول قانون لمجلس الدولة 
  وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هناك بعض الدول )١٦(.١٩٤٦ لسنة ١١٢المصري، رقم 

 من اختصاصات القضاء الإداري على نظامها تأخذ بنظام القضاء الموحد أساساً، وتدخل جانباً
كالأردن وفلسطين كما سنرى، وهذا في اعتقادنا يعد خطوة متقدمة من جانبها نحو الأخذ 

  .بنظام القضاء المزدوج
  

  المبحث الأول

  الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في فلسطين
ائداً كقاعدة عامة في كان مفهوم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في فلسطين س

عهد الانتداب  وكانت تمارسها المحاكم التي أنشأتها حكومة الانتداب البريطانية على غرار 
 المطلب الأول – ندرسها في مطلبين –محاكم هذه الدولة المنتدبة، ولإبراز معالم هذه الرقابة 

لعليا على القرارات  في رقابة محكمة العدل ا–في حدود مسئولية الإدارة، والمطلب الثاني 
  .الإدارية

  المطلب الأول

  حدود مسئولية الإدارة
    لم تطلق بريطانيا يدها في فلسطين كدولة منتدبة عليها، بل بوصفها إحدى مستعمراتها، 
وقد استخدم التاج البريطاني حقه في إصدار التشريعات للمستعمرات البريطانية،  وكان هذا 

و تعديل الدساتير القائمة في المستعمرات وإصدار التشريعات الحق يتضمن منح الدساتير،  أ
التي تقتضيها مصلحة المستعمر، واستناداً لهذا الحق أصدرت بريطانيا دستوراً لفلسطين في 

   ، كما أصدرت )١٧("مرسوم دستور فلسطين"أسمته .  م١٩٢٢شهر آب عام 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   .٢٨٣.pp.١٩٨١.٢ed. Weidenfold and Nicholson. London T.E.Hartley and J.A.G. Griffith: Govermment and law  -:  انظر هذه المحاكم بالتفصيل ) ١٥(
 ١٩٧١السنة الحادية عشر، عدد يناير  . مجلة القانون والاقتصاد العدد الأول .    وحيد فكري هل من المصلحة إنشاء مجلس دولة في مصر. د: ظر هذه المحاولات ان)    ١٦(

   ٦٩ – ٥٢ ص ١٩٥٩ ديسمبر –السنة الأولى . لثانيعثمان خليل عثمان، تطور القضاء الإداري في الجمهورية العربية المتحدة، مجلة العلوم الإدارية العدد ا. ، د٤٠٣  -٤٠٠ص
   .٣٣٣٠ – ٣٣٠٣إعداد روبرت هاري درايتون ، المجلد الرابع ص . ١٩٣٣انظر مجموعة القوانين المعمول بها في فلسطين في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة ) ١٧(

  . وحدود مسئولية الإدارة فيهامراسيم وقوانين حددت النظام القضائي واختصاصات محاكمة
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  :    وكان النظام القضائي في فلسطين في ظل الانتداب البريطاني يتكون من المحاكم التالية
  محاكم الأراضي. محكمة الخيانات    د. المحاكم المركزية    ج. محاكم الصلح   ب.  أ

  . محكمة العشائر... المحكمة الخاصة. و  المحاكم الدينية. هـ
بصفتها محكمة عدل ) المحكمة العليا( وتنعقد هذه المحكمة –لمحكمة العليا  ا–ح (

عليا، ويكون لها صلاحية سماع وفصل المسائل التي ليست قضايا، أو محاكمات بل مجرد 
عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة، فصله 

ا لها من صلاحيات هي المصدر التاريخي لمحكمة وهذه المحكمة بم.. لإقامة قسطاس العدل
العدل العليا الحالية والقائمة الأن بحسب قانون تنظيم المحاكم الجديد التي تضطلع بقضاء 

الإلغاء حالياً في فلسطين، من إستعراض المحاكم السابقة يتبين لنا أن بريطانيا أدخلت جوهر 
، كاضافة محكمة العشائر )١٨(ديلات عليهنظامها القضائي إلى فلسطين مع إجراء بعض التع

والمحاكم الدينية .  لتمارس القضاء العشائري في المناطق التي يكون سكانها من القبائل الرحل
نظراً لتعدد ديانات سكان فلسطين، وتمارس المحاكم حق القضاء على جميع الأشخاص بما في 

من دوائرها، باستثناء المندوب السامي ذلك الدعاوى التي تقام على الحكومة أو على أية دائرة 
 وتطبيقاً للسياسة التي إتبعتها بريطانيا في فلسطين، )١٩(الذي كان محصناً من إقامة الدعوى عليه

فقد أدخلت نظام مسئولية الدولة الذي كان سائداً فيها إليها، وأحلته محل نظام مسئولية الإدارة 
 أسمته قانون دعاوى ١٩٢٦ بذلك قانوناً سنة الذي كان مطبقاً في العهد التركي، وأصدرت

الحكومة، وبموجب هذا القانون تحددت مسئولية الإدارة في فلسطين، ضمن نطاق المسئولية 
العقدية، أما المسئولية التقصيرية، فيتحملها الموظف الذي صدر عنه العمل الضار بشكل عام، 

عاً في بريطانيا سواء فيما يتعلق باستثناء ما ورد النص عليه صرحة، وهذا هو ما كان متب
بمسئولية الحكومة أو الموظف، وقد إشترط مرسوم دستور فلسطين في حالة إقامة الدعوى 

  )٢٠(.على الحكومة موافقة المندوب السامي المسبقة
  
  
  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  : وبعده ١٩٧٠انظر تشكيلات المحاكم في بريطانيا قبل تعديل سنة ) ١٨(
R. J. Walker! L. L .B. (Lond). The English legal system. Fifth edition Butterworth's. London. ١٩٨٠. p. p. ٧٨,٨٣ 

  .من مرسوم دستور فلسطين ) ٥٠ (أنظر المادة) ١٩(
منه، نشر في الوقائع " ١٤" مادة – المرجع السابق –مجموعة قوانين فلسطين .  من مرسوم دستور فلسطين، وأنظر قانون دعاوي الحكومة) ٣٨(أنظر المادة ) ٢٠(

  ٢٨/١٢/١٩٤٤الصادر بتاريخ " ١"، ملحق رقم ١٣٨٠الفلسطينية العدد رقم 
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  المطلب الثاني

  قابة محكمة العدل العليا على القرارات الاداريةر

نتناول في البداية اختصاصات محكمة العدل العليا الفلسطينية ووسائلها في الرقابة 
 ثم نعرض لأختصاصات هذه المحكمة بحسب القانون الجديد –على أعمال الإدارة سابقاً 

لسطين السابق الاشارة إلى ، أشار مرسوم دستور ف٢٠٠١) ٥(لتشكيل المحاكم النظامية رقم 
 ١٩٢٤ في أول فبراير ٢١ منه، ثم صدر القانون رقم ٤٣محكمة العدل العليا في المادة 

الخاص بتأليف بعض المحاكم في فلسطين، وحدد أسلوب إنعقادها وإختصاصاتها وهي كما 
  :يلي

دل عليا ، إن المحكمة العليا الفلسطينية هي نفسها تنعقد بصفتها محكمة ع:  تشكيلها.  أ
وعندما تنعقد بهذه الصفة تشكل من قاضيين على الأقل أحدهما بريطاني برئاسة قاضي 

  ". من القانون المشار إليه٢، ١م "القضاء وهو بريطاني أيضاً 
  :تختص محكمة العدل العليا بنظر المسائل التالية:  إختصاصاتها.  ب

 بإحضار المسجونين بدون حكم   الاستدعاءات التي هي من نوع الإجراءات المتعلقة-١
  .قضائي لدى المحكمة بشأن حريتهم الشخصية

  الأمور المتعلقة بصلاحية محاكم أخرى كالقصور في مباشرة الصلاحية أو تجاوز -٢
  .إستعمالها

  الطلبات المتعلقة بإصدار أوامر إلى حكام الصلح بشأن كيفية تسيير التحقيقات -٣
المحاكمات (ام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأولية التي تجري بمقتضى أحك

 ).الاتهامية

الأوامر الموجهة إلى الموظفين العموميين بشأن القيام بواجباتهم التي تتطلب منهم  -٤
 .القيام ببعض الأعمال أو الامتناع عنها

الأمور المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى لدى سماع الدعاوى الحقوقية في المحاكم  -٥
 .كم الأراضيالمركزية ومحا

تستخدم المحكمة العليا عندما تتعقد بصفتها محكمة عدل عليا :  وسائلها في الرقابة.  ج
نفس الأوامر القضائية التي تستخدمها المحكمة العليا الإنجليزية في .  لممارسة صلاحياتها

  :ممارستها لهذه الرقابة، وهذه الأوامر كالتالي
 .أمر القيام بعمل أو الإمتناع عنه -١

 .لأمر بوقف تنفيذ قرار إداري وإلغائها -٢

  . إصدار أمر تحذيري للإدارة لإنهاء حالة غير مشروعة أو إيقاف تنفيذها-٣
  . إصدار حكم تقديري-٤
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وهكذا يلاحظ أن بريطانيا أثناء فترة إنتدابها على فلسطين التي إنتهت في منتصف شهر مايو 
، وطبقت فيها أسلوب الرقابة القضائية ، أدخلت إليها نظامها القانوني والقضائي١٩٤٨سنة 

.  التي تتبعه في بلادها، وقد كان لهذا الأسلوب أثره على الرقابة القضائية المطبقة في فلسطين
وبعد إنتهاء الإنتداب كما يعلم الجميع وإنشاء إسرائيل فوق الأرض الفلسطينية، خضعت الضفة 

أما قطاع غزة فقد خضع .  ن الأردني عليها ومن ثم سريان القانو–الغربية للإدارة الأردنية 
 إلى ٥٨ أشارت فيه المادة ١٩٦٢للإدارة المصرية الذي وضعت له نظاماً دستورياً سنة 

مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن إختصاص المحكمة العليا تختص "إختصاص المحكمة العليا 
الطعن فيها عدم هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع 

الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو 
  ".تأويلها أو الإنحراف في استعمال السلطة وذلك كله على الوجه المبين في القانون 

  

 أما عن اختصاصات محكمة العدل العليا الحالية بحسب القانون الجديد لتشكيل المحاكم

  :النظامية فهي كالتالي

 من هذا القانون على أن تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة ٣٢تنص المادة 
العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه فالقاضي الأقدم في 

 وتتمثل – ٣٣ فقد وردت في المادة – أما عن اختصاصاتها – هذا تشكيلها –هيئة المحكمة 
  :في

  .الطعون الخاصة بالانتخابات  -١
الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية  -٢

الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك 
 .النقابات المهنية

لتي يطلب فيها إصدار أوامر الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس ا -٣
  .الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع

المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو  -٤
المرتبات أو النقل أو الاحالة إلى المعاش أو التاديب أو الاستيداع أو الفصل وسائر ما 

 .يتعلق بالأعمال الوظيفية

رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب إتخاذه وفقاً لأحكام  -٥
 .القوانين أو الأنظمة المعمول بها

 .سائر المنازعات الإدارية -٦
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المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن  -٧
 .لعدالةصلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً ل

 .أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون -٨

  
 في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من ٣٤وقد إشترطت المادة 

المشار إليها أن يكون سبب الطعن متعلقاً ) ٣٣(الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة 
  :بواحد أو أكثر مما يلي

 مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ -٣يب في الشكل   وجود ع-٢ الاختصاص     -١
 التعسف أو الإنحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين -٤.  في تطبيقها أو تأويلها

  .في القانون
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  المبحث الثاني

  )عيب الغاية(حالات عيب الانحراف بالسلطة 

  )إساء استعمال السلطة(

  :تمهيد
 من قانون تشكيل المحاكم النظامية الجديد ٣٣/٤لى هذا العيب في المادة ورد النص ع

 ويرجع أصل هذا العيب كوجه من أوجه الإلغاء إلى قضاء مجلس الدولة –المشار إليه 
الفرنسي دونما سند من التشريع، أما في مصر والأردن وفلسطين كما أشرنا فقد ولد تشريعياً، 

 إساءة استعمال ١٩٧٣ لسنة ٤٧س الدولة المصري رقم ويسمى هذا العيب في قانون مجل
 )٢١("الانحراف بالسلطة"السلطة، إلا أن الفقهاء في مصر إنتقدوا هذه التسمية، وفضلوا عبارة 

لأنها أقرب للدلالة على هذا العيب الذي ينصب أولاً وأخيراً على الهدف من إصدار القرار 
اً في إستخدام هذه العبارة لوجاهة الأسباب التي وقد أحسن المشرع الفلسطيني صنع.  الإداري

وقد عرف الفقه عيب الانحراف بالسلطة بتعريفات متشابهة في المضمون وإن . )٢٢(قال بها الفقه
 Auby et"ومن أفضل هذه التعريفات لدى الفقه تعريف الفقيهان .  إختلفت صياغتها

Drago")تمثل في استخدام السلطة الإدارية بأنه عيب في العمل الإداري ي:  "إذ قالا. )٢٣
"  من أجل تحقيق هدف غير الهدف الذي خولت إليها هذه السلطات من أجله –لسلطاتها عمداً 

يعيب إساء استعمال السلطة إذا كان " يعتبر القرار الإداري معيباً"بأنه .  في حين عرفه آخرون
أو هو أن يستعمل "إصداره يستهدف غرضاً غير الغرض الذي من أجله منحت الإدارة سلطة 

إستخدام الموظف " أو بأنه –" رجل الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف به
"  العام لسلطاته لتحقيق هدف غير ذلك الهدف الذي من أجل تحقيقه أنيطت به تلك الصلاحيات

قها مصدر القرار يتضح من التعريفات السابقة أن هذا العيب يتصل بالغاية التي يسعى إلى تحقي
الإداري، وهي النتيجة التي تترتب كأثر للقرار، وتحدد إرادة الإدارة وتوجهها، كما أن هذا 

العيب من العيوب القصدية التي تتطلب إرادة واعية ، ومتعمدة من جانب الإدارة ، إلا أنه لا 
 تحقيقه لأنه خروج يشترط لقيامه أن تكون الإدارة سيئة النية، فحسن النية وسوءها يستويان في

  .)٢٥( والقضاء)٢٤(كما يشير الفقه. عن الغاية التي إستهدفها المشرع من التشريع
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 في ١٩٩٢ لسنة ١٢ ورد عيب الانحراف بالسلطة في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري الحالي كما ورد هذا العيب أيضاً في قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم )٢١(
  .       فقرة أ ٩ من المادة ٩البند 

إستخدام المشرع لهذه العبارة تفيد بأن الإدارة عندما تقع في هذا العيب تكون سيئة النية، في حين أن الإدارة عندما "لقول بأن إستند الفقه في انتقاده لعبارة إساءة إستعمال السلطة إلى ا) ٢٢(
 ٦٦ص  . ١٩٧٨راسة مقارنة نظرية التعسف في إستعمال الحق د: سليمان الطماوي . أنظر د"تنحرف عن الهدف الذي حدده المشرع قد تكون سيئة النية وقد لا يكون لديها القصد السىء 

  ٢١٥ ص ١٩٨٠المنازعات الإدارية : سعاد الشرقاوي.  ، د٩١٢ ص ١٩٧٩.  قضاء الإلغاء –مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري . د. 
)٢٣ (– Auby et Drago ! Traite de contentieux administratif.T.١١،٣e'd paris ١٩٨٤.p.٤١٩.                                                              

                                                      - Roger Bonnard , précis de droit publique ٦'ed .R.S.١٩٣٠.                                   

  .ومن الفقه الفرنسي . ٦٦سليمان الطماوي نظرية التعسف في إستعمال الحق ، مرجع سابق ص .، د٦٥٣محمود حافظ ، القضاء الإداري مرجع سابق ص . د. من الأمثلة في الفقه ) ٢٤(
- Aubyet Drago .op .cit. ١٩٨٤.p.٤١٢., Bonnard ,precis de droit .op.cit .p.٢٠٨.  

   .٧ السنة الثانية ص –لمحاميين العدد الأول ، مجلة ا٢٨/١٢/١٩٧٨ بتاريخ ٥٣ /٤٧وفي القضاء حكم محكمة العدل العليا الأردنية في القضية رقم ) ٢٥(
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 على أن عيب الانحراف بالسلطة من )٢٦( إستقر الرأي في الفقه والقضاء–وأخيراً 
العيوب الملازمة للسلطة التقديرية، وبذلك لا يكون هذا العيب سبباً للإلغاء في حالة 

.  لحق في إختيار قرارهالإختصاص المقيد، لأن مصدر القرار في هذه الحالة يكون مسلوب ا
أو .  وعيب الانحراف بالسلطة يتحقق سواء لم يسع مصدر القرار إلى هدف الصالح العام

سعى إلى هدف طابعه الصالح العام، ولكنه مغاير للهدف الذي حدده القانون بالذات، بل أن هذا 
هذا الهدف في العيب يشوب القرار الإداري عندما يستخدم مصدره إجراء معيناً للوصول إلى 

حين أن القانون له إجراء آخر للوصول إلى هذا الهدف، ويتعين عدم الخلط بين عيب السبب 
الذي يتعلق بالوقائع المادية والقانونية التي حصلت فدفعت رجل الإدارة للتدخل، لذلك فهو 

رة بأمر يتصل بأمر مادي أو قانوني ملموس، بينما لا تتصل الغاية التي يهدف إليها رجل الإدا
  .مادي أو موضوعي ملموس بل بنية مصدر القرار الإداري وبواعثه التي يصعب التحقق منها

إذ لا يكفي الإدعاء بوجوده وهذا . )٢٧(والمسالة الأساسية في مجال دراسة هذا العيب إثباته
ا يتطلب من القضاء التغلغل في نوايا الإدارة لمعرفة مقاصدها الحقيقية من إصدار القرار مم

يجعل مهمته صعبة ودقيقة، وإزاء هذه الصعوبة التي تجعل لهذا العيب طبيعة خاصة، ونظراً 
لسهولة الوصول لإلغاء القرار الإداري بواسطة أوجه الإلغاء الأخرى، فقد بدأ الفقه يتحدث 
عن أزمة يمر بها هذا العيب، وعلى ضوء ما تقدم تتحصل حالات الانحراف بالسلطة في 

 –ئيسية هي الانحراف بالسلطة لتحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة ثلاث حالات ر
الانحراف عن (الانحراف بالسلطة يقصد تحقيق مصلحة عامة مغايرة لتلك المستهدفة قانوناً 

  ستتكلم عنا في –إستخدام الإجراءات في غير ما خصصت لها-).  الأهداف المخصصة 
  :ثلاث مطالب متتالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) ٢٦(                                                            - Auby et drago : op.cit. ١٩٨٤ .p.٤١٢                                                   
Claud ricci : contentieux adminstrattf ٤e edition dalloz paris ١٩٨٥ p.٧٩٥  

سعاد .  د٦٥٧محمود حافظ القضاء الإداري مرجع سابق ص .د . ٢٩٤التعسف في استعمال السلطة مرجع سابق ص سليمان الطماوي نظرية . انظر أيضاً د
 بجلسة ٧٤٨ ،٧٤٣حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر في الطعنين رقم :  وانظر الأحكام التالية. ١١١الشرقاوي دروس في دعوى الالغاء مرجع سابق ص 

 تاريخ ٦/٨٥ حكم محكمة العدل العليا الاردنية في القضية رقم ٤١٣٣ ص ٧٢٠ سنة الجزء الرابع مبدأ رقم  بمجموعة الخمس عشر٥/١١/١٩٦٦
  . ٥٢٥ ص ٢٤ السنة ٨، ٧ الأعداد ٢٦/٢/٨٦/٢/١٩٨٦

)٢٧                                                                                                (andre Delaubadere O.P. Cit . ١٩٨٤ P.٦٠١.   

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  المطلب الأول

  الإنحراف بالسلطة لتحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة
  

إن إخضاع النشاط الإداري لأهداف ذات مصلحة عامة أساس القانون الإداري وهي 
قاعدة سلوك إجبارية يلتزم بها كافة موظفي الدولة، لذا فمن الطبيعي أن تفرض الرقابة 

ذا النشاط ليتم التأكد من تحقيق هذه الأهداف، لذلك يجب على السلطة الإدارية القضائية على ه
أن تضع نصب عينها المصلحة العامة عند إصدارها القرارات الإدارية، فلا يجوز لها أن 

تنحرف عن المصلحة العامة لتحقيق مصلحة أو منفعة شخصية، أو أن تقصد الإنتفام أو تحقيق 
غير أو غير ذلك من المنافع أو المصالح الخاصة البعيدة عن غرض سياسي أو محاباة ال

المصلحة العامة وإلا كان قرارها مشوباً بالإنحراف في إستعمال السلطة، وهكذا وكما أشرنا 
يأخذ النشاط الإداري في حالة إستهدافه أغراضاً بعيدة عن المصلحة العامة عدة صور سنذكر 

  . قضاء لأن الإدارة انحرفت عن هذه المصلحة أهمها، ونمثل لها بقرارات ألغاها ال
  

الانحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة خاصة سواء أكانت هذه المصلحة هي مصلحة : أولاً

  مصدر القرار نفسه أم مصلحة فرد أم جماعة ؟

 ه الحالة من الطبيعي أن تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الفردية، وفي هذ
إن تغليب " ما قضت بذلك محكمة العدل العليا برام االله يجب تغليب المصلحة العامة ك

المصلحة والنفع العام على المصلحة الفردية بخصوص شق الشارع المقترح والتي لا يمكن 
الأخذ بها مقارنة مع ما يتحقق من مصلحة عامة ونفع عام لا سيما أن تلك الأضرار التي 

لشارع وإن عدم فتح الشارع هو ضرر أبلغ يدعيها المستدعي تبقي أمور طبيعية في حالة شق ا
بكثير من الأضرار البسيطة التي لا نذكر أمام تنظيم المنطقة بشكل يؤدي إلى وضع هيكيلية 

 وفي قرارات كثيرة لمحكمة العدل العليا الفلسطينية فقد )٢٨(تنظيمية للمدنية والمناطق التابعة لها
ار الإداري هو تحقيق المصلحة العامة أكدت على أن يكون الداعي والموجب لإصدار القر

  )٢٩(.التي يجب على رجل الإدارة أن يهدف إليها في كل قرار يصدره

  

  

  

  

  

  
   غير منشور– ٥/٧/١٩٩٩ الصادر بتاريخ ١٩٩٨ لعام ٦١قرارها رقم ) ٢٨ (
  مصدر سابق غير منشور . ١٩٩٢ لعام ٣قرارها برام االله رقم ) ٢٩(
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لتي يجب أن تستهدفها لجنة التنظيم المحلية من إصدار إن الغاية ا"ففي قرار لها قضت 
القرارات التنظيمية والإخطارات هي خدمة لصالح العام، وإن التسلط على بناء مع الابقاء على 

مجموعة من الابنية المجاورة والمماثلة في الواقع التنظيمي المخالف دون التعرض لها 
ق الغاية من التنظيم كما أن إستهداف مصلحة بالملاحقة لا تخدم المصلحة العامة، ولا تحق

خاصة وخدمة شخصية من إتخاذ هذه القرارات هو أثر لا يمت إلى الصالح العام بصلة، بل 
  وفي )٣٠(.يستهدف تحقيق غاية غير مشروعة وإنحرافاً سافراً بالسلطة عن غايات الصالح العام

بإساء إستعمال السلطة طالما أن سلطة لا يرد الدفع بأن القرار المشكو فيه مشوب "قرار آخر 
المياه لم تمنح الترخيص اللازم يحفر البئر إلا بعد أن قامت بدراسة كافية وافية وبحدود 

  .)٣١(المصلحة العامة وضمن حدود صلاحياتها القانونية
ما ذهبت إليه بحكمه .  "ومن الأمثلة المستمدة من قضاء مجلس الدولة الفرنسي

من أن قرار العمدة بالموافقة على خطة إستيلاء البلدية على الأرض  "١٩٨٤الصادر بتاريخ 
التي يملكها هو وعائلته لإجراء تعديل على تنظيمها بهدف رفع الحد الأقصى لإرتفاع المباني 

التي يمكن إقامتها عليها مشوب بإساءة إستعمال السلطة لكون العمدة وعائلته مالكين لهذه 
 )٣٢(تي إقترحها بقراره لا يبررها هدف من أهداف المصلحة العامةالأرض، وأن التعديلات ال

ومن أمثلة إستهداف الإدارة من وراء إصدار القرار تحقيق مصلحة شخصية لجماعة، حكمه 
 الذي ألغي فيه قرار المحافظ المتضمن نزع ملكية ١٩٦٤ مارس سنة ٤الصادر بتاريخ 

دف المحافظ من إصداره هو إنشاء نادي للمنفعة العامة كما هو ظاهر منه، في حين أن ه
ومن أمثلة أحكامه التي ألغي فيها ) مركز الفروسية الجروفدي(للفروسية الخاص المسمى 

القرارات لإستهدافها تحقيق مصلحة خاصة لهيئة خاصة، حكمه الصادر بتاريخ 
 العامة ، الذي ألغي فيه القرار الصادر بالإستيلاء على أرض لتخصيصها للمنفعة٣/١٠/١٩٨٠

بإنشاء بحيرة صناعية وأماكن اللهو في الهواء الطلق، ولتنقية أجواء المنطقة، وإكتشافه أن 
الهدف الحقيقي للإدارة من إصدار القرار هو تسهيل إستغلال محجر لإحدى الشركات 

، ومن تطبيقات مجلس الدولة المصري، ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري )٣٣(الخاصة
، إلى أن ظروف وملابسات قرار نقل المدعي تبين ١٩٥٣ يونية ١٥در بتاريخ بحكمها الصا

أنه لم يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، وانا قصد به إفادة شخص معين بالذات، وهو الخصم 
وقد ألغت المحكمة القرار لعيب إساءة إستعمال .  الثالث، وذلك بغية ترقيته إلى الدرجة الأولى

  )٣٤(.السلطة
   ٥٣٣ ص ١٩٩٠ مجلة نقابة المحاميين لسنة – ١٩٨٨ لعام ١٢٦ها رقم قرار) ٣٠ (
   .٤٣٠٧ ص – ١٩٩٧ مجلة نقابة المحاميين تشرين الثاني – ٩٦ لعام ٣٣٨قرارها رقم ) ٣١(
)٣٢ (– C.E.Bjuill .١٩٨٤, Association s.os. viry – chatillon Rec. leb. P.٤٦١.T.ab.p. ٤٨٧ .                                                           )٣٣                                     (

C.E. ١٩٨١ ٣١١٠١ . Schwartz awtres . Rec .٣٥٣ .                                                    
  ١٥٣٦.  ص – ٧٦٦. الدولة،السنة الرابعة،مبدأ رقم ق مجموعة مجلس ٦لسنة . ٩٣٨. ٦٦٤.  ف٥، لسنة ١١٤٢٣–حكمها في القضايا ذوات الأرقام) ٣٤(
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وتجدر الإشارة في هذا المقام أنه إذا تحقق نفع شخصي لمصدر القرار بجانب تحقيق 
المصلحة العامة، فإن هذا لا يعيب القرار بالإنحراف، كما لو كان الشارع الذي تقرر تنظيمه 

  )٣٥(.في المشروع التنظيمي يمر بمحاذاة رئيس البلدية

  :الإنحراف بالسلطة بقصد الانتقام:  ثانياً
قد يمارس رجل الإدارة سلطاته بقصد الإنتقام والتشفي واستجابة لضغائن شخصية، 

والذي يمثل أشد حالات إستغلال السلطة بصدور القرار بقصد إيقاع الأذى والشر، ومن أمثلة 
طعون فيه بإحالة الموظف  ما قضت به محكمة العدل العليا من أن القرار الم-هذه الصورة 

على التقاعد لا يتفق مع الغرض الذي أراده المشرع من منح الوزراء سلطة إحالة الموظفين 
على التقاعد لأن هذا القرار ما كان ليصدر لو رضخ المستدعي إلى طلب مجلس الوزراء 

مطعون وسحب دعوى طعنة بالنقل ونفذ هذا القرار، وبذلك يكون الهدف من إصدار القرار ال
  وقضت كذلك للإدارة أن تصدر القرار بنقل )٣٦(.فيه غير متفق مع الهدف الذي أراده المشرع

الموظف من وظيفته إلى أخرى طالما أن الوظيفة التي نقل إليها لا تقل عن الوظيفة المنقول 
منها وأن يكون الباعث على ذلك المصلحة العامة، فإذا تبين للمحكمة من الظروف التي 

ت بصدور قرار النقل أن رجل الإدارة إستهدف غاية خلاف المصلحة العامة فيكون أحاط
القرار مشوب بعيب الغاية وينطوي على إجراء تأديبي مقنع ، وعليه فإن نقل الموظف من 

وظيفته فنية محضة إلى وظيفة تعليمية تختلف عن الوظيفة التي كان يشغلها من حيث التأهيل 
ا، فيستخلص من ذلك أن النقل لم يكن بداعي الحرص على المصلحة لها، وشروط التعيين فيه

وقضت كذلك .  )٣٧(العامة إنما تم لإنزال العقاب بالموظف بغير إتباع الإجراءات التأديبية
للإدارة سلطة تقديرية في تقدير المرفق العام وتنظيمه شريطة عدم المساس بحقوق الأفراد "

نقل المشكو منه لم يتضمن المساس بمصلحة المستدعية والموظفين وعليه وبما أن قرار ال
الوظيفية من حيث الراتب والدرجة كما لم يثبت بأن الجهة المستدعي ضدها قد إستهدفت غاية 

خلاف المصلحة العامة وبالتالي يكون الدفع بأن قرار النقل مشوب بإساءة إستعمال السلطة 
 في الوظيفة التي نقلت إليها المستدعية وفي قرار آخر فوات بعض المميزات" مستوجب الرد

لا يمنع الإدارة من إجراء عملية النقل إذ أن الإحتفاظ بمثل هذه المزايا وأخذها بعين الإعتبار 
في عملية نقل الموظفين من شأنه أن يغل يد الإدارة في إجراء عملية النقل الذي تتطلبه دواعي 

  .لفرنسي وفي قضاء مجلس الدولة ا)٣٨(المصلحة العامة
 ، مجموعة الدكتور ٢٦٦ ص ١٥ العدد الثالث السنة – ، مجلة المحاميين ٢٥/٢/١٩٦٧ بتاريخ ١٠٢/٦٦حكم محكمة العدل العليا الأردنية في القضية رقم ) ٣٥(

  .٤٦حنا ندة ص 
 ، ص ١٩٩٧جلة نقابة المحاميين تشرين الثاني  م٩٦ قرارها لعام ١٣ العدد الأول ص ١٣مجلة نقابة المحاميين السنة . ٣٠/١٠/١٩٦٤قرارها بتاريخ )  ٣٦(

٤٢٩٠.  
   .١٠٠٠ ص – ١٩٩٧ ، مجلة نقابة المحاميين آذار ١٩٩٥ لعام ٣٦٣قرارها رقم ) ٣٧(
   .٥٣٤ ص – ١٩٩٧ شباط ١ مجلة نقابة المحاميين ، – ٩٥ لعام ١٢قرارها رقم ) ٣٨(
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 القرار الصادر من  والذي ذهب فيه إلى أن٢/٤/١٩٧١ما جاء في حكم له الصادر بتاريخ 
رئيس البلدية والمتضمن تعديل ساعات العمل في مقر البلدية لا يهدف إلى تنظيم العمل، وتقديم 
خدمة للجمهور، وإنما كان بقصد عدم تمكين سكرتير دار البلدية وهو يعمل مدرساً من مباشرة 

 فصله من العمل، عمله نظراً لإرتباطه بالتدريس خلال الساعات المحددة بالقرار، وبالتالي
 )٣٩(وهو بهذا لا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم فهو مشوب بإساءة إستعمال السلطة

 –" كما هو واضح من هذا الحكم فإن القرار إتخذه رئيس البلدية بقصد الإنتقام من المدرس 
 مايو ١٣خ ومن تطبيقات مجلس الدولة المصري، حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاري

بعد أن وقعت عليه الإدارة عدة .   في القرار الصادر بطرد موظف من وظيفته١٩٦١
إجراءات على أثر إعتراضة هو وزملائه على بعض التنظيمات الإدارية، وذلك لأن القرار 
صدر يقصد التنكيل بالموظف لأنه طالب بحقه، ومن ثم لم يكن الباعث عليه مصلحة عامة 

على أن مجرد العداوة الشخصية بين مصدر .  )٤٠(وباً بإساءة إستخدام السلطةوبالتالي يكون مش
القرار وبين المخاطب به لا تكفي لتجعل القرار مشوباً بعيب الإنحراف بالسلطة، إلا إذا كان 

  .  القرار قد صدر تحت تأثير هذه العداوة 
ار تعسفي ومشوب بأنه إستناداً إلى القول بأن القر"وقد قضت محكمة العدل العليا 

والذي تراه ... بإساءة إستعمال السلطة والإنتقام وقدم في محاولته إثبات ذلك المبرزات
بخصوص هذه البينات التي إستند إليها أنها لا تنال من صحة هذا القرار ولا تعيبه، فالقول أن 

دها القرار المشكو منه تعسفي وليس له مبرر يتعارض والصلاحية الممنوحة للمستدعي ض
 من قانون التقاعد المدني التي أجازت إحالة أي موظف على التقاعد إذا ١٥بموجب المادة 

أكمل خمس عشر سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما هو الحال بالنسبة للمستدعي، وهذا عائد إلى 
سلطتها التقديرية التي لا نرى من خلال البيانات المقدمة ما يثبت إساءة إستعمالها، كما أن 

 مسألة إساءة إستعمال السلطة والتعسف فيها برغبة المستدعي ضدها في الانتقام على ربط
 التي سبق أن أقامها ضدها والإدعاء أن القرار المشكو منه ٣/٩١خلفية دعوى عدل عليا رقم 

صدر تحت تأثير ذلك لا يكفي بحد ذاته لإعتبار القرار المشكو منه مشوب يعيب إساءة 
ولو توفر حقد شخصي من رئيس البلدية ضد المستدعي كما أراد وكيله إستعمال السلطة حتى 

أن يوحي به من خلال إبراز الشكوى، يتضح مما تقدم أن المستدعي أخفق في إثبات الأسباب 
التي إستند إليها في الطعن مما يجعل دعواه بإلغاء القرار غير مستنده إلى سبب قانوني من 

  )٤١(.أسباب الإلغاء

  
)٣٩      (                                                                            – C.E. ٢،٤،١٩٧١. Zimmermann. Rec.p.٢٦٩ .                 

حكمها في ، وفي ذات المعنى ١٦٦٩ ص ١٠٩٦ق، مجموعة المبادىء التي قررتها مجموعة أبو شادي، الجزء الثاني قاعدة رقم ٢ السنة ١٠٩طعن رقم ) ٤٠(
  .١٦٧٠، ص ١٠٩٨ق نفس المرجع رقم ٢، ٢٠/٥/١٩٦١ جلسة ٢٩الطعن رقم 

  . ، قرار غير منشور ٢٤/٣/١٩٩٤ الصادر بتاريخ ٩٢ لعام ٣قرارها برام االله رقم ) ٤١(
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  :الإنحراف بالسلطة بهدف تعطيل تنفيذ حكم قضائي:  ثالثاً

 تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية ويكون ذلك في حالة صدور القرار من السلطة الإدارية بهدف
كالقرار الصادر بنزع الملكية بهدف إسقاط حكم .  الصادرة من المحاكم والهيئات القضائية

ومن أمثلة ذلك أيضاً الحكم الصادر بإلغاء قرار سعى المحافظ من   )٤٢(.لمحكمة الإستئناف
 المغتربات، ذلك بعد أن خلاله بالإستيلاء على عقار كانت المحافظة تستأجره كبيت للطالبات

صدر حكم لصالح مالك العقار بإخلائه وتسليمه له، فصدر قرار الإستيلاء بهدف تعطيل حكم 
 أن الباعث الذي حفز المحافظ بادئ الأمر على السعي )٤٣(في هذا المعنى: الإخلاء، وقد قالت

لاستيلاء عليه، لاستصدار القرار المطعون فيه هو الحكم الصادر باخلاء المبنى المطلوب ا
ثم تحول هدف المحافظة بعد أن تصالح معها " وقصد من ذلك هو تعطيل تنفيذ هذا الحكم 

مالك العقار إلى الضغط عليه بهدف تخفيض الأجرة عندما رأته مغال فيها، وفي حكم آخر تم 
بتوراً ثم فيه إلغاء قرار الإدارة، لأن هذه الأخيرة نفذت حكم بإعادة موظف إلى وظيفته تنفيذاً م

 وفي حكم لمحكمة العدل العليا الأردنية )٤٤(عطلت تنفيذ الحكم نهائياً، عندما فصلت هذا الموظف
إذا كان إجراء إعارة الموظف إلى وظيفته الأصلية المنقول منها هو تنفيذ صوري  " )٤٥(قالت

عد قد صدر لحكم محكمة العدل العليا القاضي بإلغاء قرار نقله وكان قرار إحالته عن التقا
تحاشياً للتنفيذ السليم لحكم المحكمة ، وليس لتحقيق الغاية التي هدف إليها المشرع في قانون 

  " . التقاعد، فيكون قرار الإحالة للتقاعد المطعون فيه حقيقياً بالإلغاء
  :الإنحراف بالسلطة بدافع سياسي أو حزبي أو ديني: رابعاً 

قد يصدر رجل الإدارة قراره ليس بدافع المصلحة العامة، وإنما بهدف سياسي أو 
 لذلك ألغي مجلس الدولة الفرنسي القرار الصادر من جهة الإدارة –حزبي أو بدافع ديني 

 كما ألغي القرار )٤٦(بإنهاء خدمة موظف لأنه لم يصدر بدافع المصلحة العامة إنما بدافع سياسي
اية الموظف بالنظر إلى حق الانتخاب الذي يمارسه وليس بالنظر إلى طريقه الصادر بتقدير كف

عمله، ومن القرارات التي ألغاها لصدورها بدافع ديني قرار الإدارة الصادر يرفض منح إعانة 
   ومن مجلس الدولة)٤٧(إلى مدرسة فنية خاصة بسبب طابعها الديني

  
  .حكم لمجلس الدولة الفرنسي ) ٤٢(

- C.E ٢٧ Octobre ١٩٧١ , Comun'e de saint – Marce – Jaugment Rec.p.٦٣٢   
    . ٦٦٤ ص ٦٩ رقم ١٢ مجموعة المبادئ التي قررتها السنة –ق ١٢ السنة ١٣٠٩طعن مصري رقم ) ٤٣(
) ٤٥ (١٧٤٦ ص – ١٦٩٦  دمشق مجموعة عشر سنوات مجموعة أبو شادي ،الجزء الثاني قاعدة رقم١ لسنة ٧،٨ طعنين رقم ٢٦/٤/١٩٦٠صدر بتاريخ ) ٤٤(

   ٤٣ مجموعة ص ١٠٧ ص ١٢-١٠ الأعداد ١٥ مجلة المحاماة السنة ٦٧ /٥٩حكمها في القضية رقم 
)٤٦                       (C.E. ٢/٦/١٩٥٠ : OIUVRE de saint – Nicholas etautre                                                                                                    

 re.p.٤٢٢   
C.E. ٢٣/١١/١٩٦٢ . CAMARA. REC. P.٦٧                                                          

)٤٧                                                            (C.E .٢٦/١٠/١٩٦٠ Rious. Rec. p.٥٥٨                                          
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إذا  " )٤٨(المصري قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء القرار الصادر بباعث حزبي إذ قالت
كان الثابت من ظروف الدعوى، وملابسات إصدار قرار صرف المدعي عليه من الخدمة أنه 

ولم " صدر بصورة غير عادية تنم عن الخلاف في شأنه بين الوزارة وبين رئيس الجمهورية 
الجهة الإدارية ما ينفي ذلك، فإن هذا صدق ما ينعاه المدعي على القرار المذكور، ومن تقدم 

أنه صدر بباعث، ومن ثم يكون قد صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لانحرافه عن 
جادة الصواب ولصدوره بباعث حزبي لا بغاية المصلحة العامة وبالتالي يقع باطلاً مما يتعين 

   ."الغاؤه
  
  

  المطلب الثاني

  الانحراف بالسلطة بقصد تحقيق مصلحة عامة 

  مغايرة لتلك المستهدفة قانوناً 

  )الانحراف عن الأهداف المخصصة(
  

إن التنظيم الهيكلي للإدارة الذي يحدده القانون، وعلى ضوئه توزع السلطات، يترتب 
امة، يتعين عليه تحقيقه عليه أن السلطة الممنوحة للموظف يقابلها مجال معين من المصلحة الع

وعدم خلطه مع مجالات المصلحة العامة الأخرى، فالقانون هنا عين للموظف الهدف وحدده 
والذي من أجل بلوغه منحة السلطة، فإن هو استخدم هذه السلطة للوصول إلى هدف آخر ولو 

 بعيب كان يحقق مصلحة عامة غير تلك التي يجب بلوغها قانوناً، فإن قراره يكون مشوباً
الانحراف بالسلطة وهذا ما يطلق عليه قاعدة تخصيص الأهداف، وقد أوضحت هذه القاعدة 

يمتنع على  ")٤٩( بقولها٦/٢/١٩٨٠المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكمها الصادر بتاريخ 
رجل الإدارة إصدار قرار لتحقيق أغراض لا تتعلق بالصالح العام، بل يتعين بالإضافة إلى 

ب أن يصدر القرار من أجل تحقيق الهدف الذي عينه القانون عملاً بقاعدة تخصيص ذلك وجو
الأهداف التي تقيد الإدارة بالغاية المخصصة التي رسمت لها، فإذا خرج القرار عن الصالح 

  ".  العام، أو تنكب هذه الغاية، كان مشوباً بعيب الانحراف
 وسنكتفي هنا بضرب أمثلة لها من أحكام إن حالات مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف متعددة،

  . القضاء 
  
  .٦٩٩.ص٧٤ق دوائر دمشق مجموعة المبادئ التي قررتها السنة الخامسة مبدأ رقم /١ لسنة ٣/٤حكمها في الطعنين رقم ) ٤٨(
 ، وفي ذات ٨٠٠ ص ٣ول، مبدأ رقم  ق مجموعة الخمسة عشر عاما الجزء الأ٢٠ لسنة ١٠٨٦، ١٠٠٩محكمة القضاء الإداري بمصر في الطعنين رقمي ) ٤٩(

   .٢٢٩ ص ٣١٠ ق مجموعة مجلس الدولة، السنة العاشرة قاعدة رقم ٨ ، لسنة ٢٢/٤/١٩٥٦ بجلسة ٣٦٨٦المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 
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  :الانحراف بسلطة الضبط الإداري لتحقيق أغراض مالية: أولاً
 منحت للإدارة، للمحافظة على النظام العام، بعناصره المعلوم أن سلطة الضبط الإداري، قد

، وهو هدف واسع من أهداف )٥٠()الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة(المعروفة 
المصلحة العامة إلا أنها قد تستخدم هذه السلطة للتوصل إلى هدف آخر من أهداف المصلحة 

الية هدف مشروع في حد ذاته، ولكن ليس العامة لتحقيق مصلحة مالية مثلاً، والمصلحة الم
الهدف الذي قصده المشرع من منح الإدارة سلطات الضبط، ولذلك فإن القضاء يلغي القرار 
الصادر في مثل هذه الحالة للانحراف بالسلطة، ومن الأمثلة البارزة في قضاء مجلس الدولة 

قرار الصادر من العمدة الذي الفرنسي للانحراف بسلطة الضبط لتحقيق مصلحة مالية إلغاؤه ال
يحظر فيه على الأفراد الذي يرغبون في الاستحمام من خلع ملابسهم على الشاطئ أو في 

 ومن ذلك أيضاً القرار )٥١(مكان آخر خلاف الكبائن المخصصة لذلك والتي أعدتها البلدية
  . )٥٢(لبلديةالصادر برفض الترخيص ببناء دار عرض للسينما بسبب إحتمال منافستها لمسرح ا

هذا ويلاحظ الفقه الفرنسي أن قضاء الانحراف بالسلطة لتحقيق أغراض مالية، قد 
تطور، ولم يعد مجلس الدولة يلغى القرار للانحراف بسلطة الضبط لتحقيق أغراض مالية كما 

  :)٥٣(كان في السابق ولكن تطوره ليس مطلقاً وإنما أصح أكثر مرونة وذلك لسببين
  .ف التي تتوصل إليها الإدارة من اتخاذها القرار تعدد الأهدا-١
  . إن المصلحة المالية في بعض الحالات هدف مشروع اعترف به القاضي-٢

 إلى أن أول حكم يمثل تطور قضاء مجلس  (valine)ويشير الفقيه الفرنسي فالين
مدن  حيث رفض فيه إلغاء القرار الذي أصدره عمدة إحدى ال٢/١/١٩٣٢الدولة صدر بتاريخ 

يحظر بمقتضاه على شركة أتوبيسات لنقل الركاب داخل منطقة البلدية، وذلك بهدف منع هذه 
 كما يشير )٥٤(الشركة من منافسة الشركة الحاصلة على امتياز نقل الركاب داخل هذه المنطقة

ي الفقه إلى أن مجلس الدولة الفرنسي لا يلغي القرار الإداري إلا إذا اتخذته الإدارة بهدف مال
بحت بحيث لا يخالطه هدف آخر من أهداف المصلحة العامة ، أما إذا كان القرار يحقق 

 ويستشهدون بحكم أصدره بتاريخ )٥٥(مصلحة عامة أخرى بجانب المصلحة المالية فإنه لا يلغيه
 لم يلغ به قرار اتخذه العمدة يقضي بحظر مرور السيارات الثقيلة جداً على ١٩٥١ إبريل ٦

طالما أن القرار كان الهدف من إصداره تخفيف الأعباء المالية عن ميزانية إحدى الطرق 
   )٥٦(البلدية علاوة على تحقيق هدف حماية أرواح المواطنين

    ٥٣٧ابقة الذكر صمحمود عاطف البنا حدود سلطة الضبط الإداري مقالته الس. وانظرد٤٨٦.p ١٩٦٣ Waline . CM: droit adminstratife ge edition sirey -انظر  ) ٥٠(
)٥١                                                                                  (C.E.٤/٧/١٩٢٤, Beauge Rec.p.٦٤١.                                                             
)٥٢                                                         (                                                                          C.E. ٤/٢/١٩٣٢ Voulet . Rec. p.١٤٢  
)٥٣                                                                                  (Auby (G.M.) et drago r : op ci ١٩٤٨ .p.٤١٧ .                                            

)٥٤                                                                                  (Waline (M) Op.ci.p. ٤٨٢                                                                            
)٥٥                                          (                                                                                  C.E. ٢٩/١١/١٩٣٢ Boulet .Rec. p. ١٤٢ .   
)٥٦                                                                  ( Vedel (G) : Op.ci.p.٧٧٥ charles Debbasch of jean claud Ricci : Op.ci.p.١٩٨٥ p. ٧٩٧  

C.E. Avil ١٩٥١ Vita et Ribouleau Req.p.١٨٠  
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وجاء في حكم آخر لمجلس الدولة الفرنسي ما يؤكد لما أشار إليه هذا الفقيه ما يعني أن هذا 
المجلس لا يلغي القرار إذا حقق بجانب المصلحة العامة مصلحة مالية وتتلخص وقائع الحكم 

 قرار إعلان منفعة عامة ٧/١١/١٩٧٤سفل أصدر بتاريخ في أن مدير إقليم الراين الأ
بالاستيلاء على أرض مملوكة لإحدى السيدات وآخرين لإقامة قاعدة في الهواء الطلق عليها 
لقضاء أوقات الفراغ، وتضمن القرار السماح لإحدى الشركات الخاصة باستغلال أجزاء من 

 ٥/١٢/١٩٧٥لمزمع إقامته وبتاريخ الأرض المعنية، وفتح منجم فيها للإعداد للمشروع ا
أصدر المدير قراراً بالسماح لإحدى الشركات بالقيام باستغلال المنجم، طعن ذوو الشأن في 

 المقام على أرضها  (laulerburg)القرار الأول فألغاه مجلس الدولة، إلا أن عمده بلده
ونه لم يمثل في لك) إعترض الغير الخارج عن الخصومة(المشروع اعترض على هذا الحكم 

الدعوى، قبل مجلس الدولة الاعتراض وتراجع عن حكمه السابق، ومما قاله في حكمه الجديد 
وحيث أنه تبين من الأوراق المودعة في الملف أن المجلس البلدي لهذه المدينة قد تقدم " 

رض بمشروع إنشاء قاعدة وأنه بإعطاء شركة الرمال استغلال المواد الموجودة في باطن الأ
كان هدف المدينة أن تحقق هدفاً للصالح العام بأقل تكلفة وأنه عندئذ فإن قرار مدير الإقليم 

الذي يعلن المنفعة العامة والذي يعلن القابلية للتنازل عن العقارات اللازمة لإنجاز هذا 
سلكاً  أما مجلس الدولة المصري فقد سلك م)٥٧("المشروع لم يكن مشوباً بإساءة استخدام السلطة 

مخالفاًُ لمجلس الدولة الفرنسي، إذ لم يعمل على إلغاء القرار ولو استهدف المصلحة المالية 
وحدها وهذا يتضح من حكم له أقر فيه مشروعية قرارين إداريين، وأنهما غير مشوبين بعيب 

إساءة استعمال السلطة على الرغم من أنهما استهدفا مصلحة مالية بحتة لموازنة إحدى 
 وعلى نفس المنوال سارت محكمة )٥٨(يات ودون أن يحققا مصلحة عامة أخرى بجانبهاالبلد

العدل العليا الأردنية ونهجت منهج مجلس الدولة المصري، حيث ألغت في حكمها قرار مدير 
سلطة المصادر الطبيعية القاضي بإلغاء تراخيص المقالع الرملية، لأن بقاء منح هذه التراخيص 

 وفي حكم حديث لمحكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة )٥٩(ة لخزينه الدولةيحقق مصالح مالي
رفضت فيه إلغاء قرار الاستملاك لمساحة دونميين ونصف الدونم، وقالت في آخر حيثيات 
الحكم، وحيث أنه لما كان ذلك، فإن نزع ملكية الأرض، تم حسب القانون ومن سلطة تملك 

  .)٦٠( طلب المستدعي على غير أساس ويتعين رفضهإصداره للمنفعة العامة مما يجعل
  

 )٥٧ (C.E. ٧/١٢/١٩٨٣ commune de lauter bourg . D. No . ١٩٨٤ ٤٠ p. ٥٨٣ not rene hostiou                                                                                    )٥٨   (
 وفي نفس المعنى قضت المحكمة الادارية العليا بأن الالتجاء جهة الادارة إلى نزع ١٨٣ ق مجموعة مجلس الدولة السنة التاسعة ص ٧ن لسنة  طع٦٣٥ رقم ٢٧/١٢/١٩٥٤حكمها بتاريخ 

ض ومن ثم كان الإلتجاء إلى استعداد ملكية الأرض محل القرار الصادر في شأنه الحكم المطعون فيه يعني احترام جهة الادارة لحجة أحكام القضاء في شأن استحقاق المدعين لتلك الأر
" القرار المشار إليه مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة التي أباتت عنها المذكره الإيضاحية تحقيقا للصالح القومي وبالمقابل العادل الذي يتقرر وفقاً لأحكام القانون وفي ظل أحكام الدستور 

  .  الموسوعة الإدارية الحديثة ١٦/٢/١٩٩جلسة 
   . ١٦١ ص ٢٨ المجلة العدد الثاني السنة ٢٦/٧٩حكمها في القضية رقم )     ٥٩(
   .  ١١٧ ص ٢٠٠٠ مجلة المحاماة العدد الثامن سنة ٩٨ / ١٢٦حكمها في القضية رقم  )    ٦٠(
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  :  الانحراف في استخدام سلطة الإحالة على التقاعد: ثانياً

 الإدارة السلطة في إحالة أي الثابت إن الهدف الذي يبتغيه المشرع من منح جهة
موظف على التقاعد بموجب القانون، هو إبعاد من لم يعد وجوده في  الوظيفة العامة محققاً 

.  للصالح العام، فإن هي حادت عن هذا الهدف كان قرارها مشوباً يعيب الانحراف بالسلطة
 ١٩٨١/ ١٥/٣ تاريخ وعلى هذا الأساس ألغت محكمة العدل العليا الأردنية في حكمها الصادر

قراراً صادراً بإحالة أحد الموظفين على التقاعد لعدم إتفاقه مع روح قانون التقاعد والغرض 
  . )٦١(الذي هدف إليه المشرع من إحالة الموظفين على التقاعد

  

  : الانحراف في استخدام سلطة نقل الموظفين: ثالثاً

كانيا أو نوعياً بهدف تحقيق مصلحة العمل، القاعدة المسلمة أن للإدارة سلطة نقل الموظفين م
أما إذا استخدمت هذه السلطة بغرض توقيع عقاب على الموظف فإنها تكون قد انحرفت عن 
الغاية الأساسية التي من أجلها منحت هذه السلطة بموجب القانون وإذا خالفت جهة الإدارة 

يب إساءة استعمال السلطة المختصة هذه القاعدة ، فإن القضاء يقرر أن قرارها مشوب بع
ويعمل على إلغائه استنادا لهذا العيب وتأكيداً لذلك قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر من 

ولئن كان المسلم أن الندب من وظيفة إلى أخرى مما تترخص في ممارسته الجهة " أنه 
ة ترى في تكرار الإدارية بسلطة تقديرية وأنه بمدعاة أن الندب مؤقت بطبيعته فإن المحكم

ندب الطاعن تارة إلى وظيفة أخرى وتارة إلى وظائف أخرى دون إعادته إلى عمله الأصلي، 
فإنه في كل ذلك مما يترتب عليه من عدم كفالة استقرار الطاعن نسبياً في وظيفة بذاتها، مما 

ى أن يكشف عن حالة واقعية جديدة تستخلص من جماع هذه التصرفات تفيد في قيام قرينه عل
  . )٦٢(الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها

  المطلب الثاني الانحراف في استخدام الإجراءات
ظهر عيب الانحراف في استخدام الإجراءات في قضاء مجلس الدولة الفرنسي كحالة 

من حالات عيب الانحراف بالسلطة في بادئ الأمر، وكان ذلك في حكمه الصادر بتاريخ 
 Hautes)ه الغي قراراً صادراً عن المجلس العام لمقاطعة  الذي بمقتضا١٤/٣/١٩٠٢

Pyenecs)  المتضمن ضم أجزاء من أراض مملوكة لبعض الأفراد إلى طريق عام، ومما  
حيث أن ضم أجزاء من الأراضي المملوكة للسادة،إلى الطريق العام (قاله في هذا الخصوص

   حصوللم يكن جائزاً حصوله بمقتضى خريطة التنظيم، ولم يكن
  .١٢٥٧ ص ٢٩ المجلة العدد السابع السنة ٧٨/٨٠حكمها في القضية رقم ) ٦١(
  انظر الأحكام التالية ) ٦٢(
   .٢٩٠ ص ٤٦ مبدأ رقم ١٥ق مجموعة المبادئ التي قررتها السنة ١٥ لسنة ١٨/٤/١٩٧٠ مجلة ٤١٩ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم -
   . ٧٩ مبدأ رقم ٤٩٥ العدد الأول ص ٣ السنة ٢٩/١/١٩٨٥ القضائية جلسة ٢٦ لسنة ٤٩٠ا في الطعن رقم  حكم المحكمة الإدارية العلي-
   .  ٨٣٣ ص ٣٥ السنة ١٩٨٧ منشور في مجلة عام ٦٠٥ الإعداد ٣/٩/١٩٨٦ بتاريخ ١٤٧/٨٥ حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم -

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

الي يكون المجلس العام لمقاطعه قد إستخدم ذلك جائراً إلا بمقتضى إجراءات نزع الملكية، وبالت
سلطته في غرض مغاير للغرض الذي من أجله منحت له هذه السلطات، ثم تطور قضاء 

ويطلق على هذا العيب الانحراف .  )٦٣(مجلس الدولة بعد ذلك إلى أن أخذت هذه الحالة اعتبارها
جراءات لتحقيق غرض بالإجراءات، لأن الإدارة تكون قد استخدمت بعض الوسائل أو الإ

عدم الملائمة المتعمدة ) " Vedel(تملك تحقيقه، ولكن بوسائل أخرى أو كما يقول الفقيه فيدل 
وتتحصل في أن تستخدم الإدارة إجراءات لتحقيق أغراض مختلفة عن " للإجراء مع الهدف 

م الإجراء الذي  وتلجأ الإدارة عادة لاستخدا)٦٤(تلك التي يتعين عليها استخدامه للوصول إليها
قصره القانون لتحقيق غاية معينة خلاف الغاية التي تسعى إليها للتهرب من الشكليات 

 أو للتخلص من قواعد الاختصاص )٦٥(والإجراءات المطولة أو لتلغى بعض الضمانات للأفراد
  . أو الاقتصاد في المال 

نحراف في استخدام ومن الأمثلة الواضحة التي قدمها مجلس الدولة الفرنسي على الا
 الذي قرر فيه أن المحافظ يعد مرتكباً ١٩٦٠ يونيو ٢٤حكمة الصادر بتاريخ : الإجراءات 

 France at(لإساءة استعمال الإجراءات عندما استخدم سلطته لمصادرة عددين من جريدة 

puplication (  لكي يتفادى وقوع اضطرابات تخل بالأمن ، وذلك باللجوء إلى الإجراءات
لمنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية، وهي إجراءات يقتصر ا

تطبيقها على الأفعال الخاصة بالجنايات والجنح التي ترتكب ضد أمن الدولة وتقديم مرتكبيها 
 ومن الأمثلة أيضاً حكمة )٦٦(للمحاكم، وذلك بدلاً من استخدام الإجراءات الخاصة بتنظيم الأمن

 الذي قرر فيه إلغاء قرار وزير ١٩٨١ فبراير ١٧الصادر بتاريخ )  الدولة الفرنسيمجلس(
التعليم القومي المتضمن إنهاء خدمة مدرسة مساعدة تحت التمرين لأنه استخدم هذا الطريق 

  . )٦٧(المباشر بدلاً من اتباع قواعد الإجراءات التأديبية للوصول إلى هذه النتيجة
المصري مسلك مجلس الدولة الفرنسي وألغى القرارات الإدارية وقد اتبع مجلس الدولة 

 ٢٣/٦/١٩٥٦للانحراف بالإجراءات مثال ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 
لا يلزم لكي يعتبر القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع أن يكون "الذي قالت فيه 

ية، وإلا كان جزاء تأديبياً صريحاً، وإنما يكفي أن تتبين متضمناً عقوبة من العقوبات التأديب
  المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة إتجهت إلى 

                                                              ٦٦-١٩٦٠p p٦٥.Genvieve Camus : Rellexions sur la detouremernt de Procedure ADP –نظر بالتفصيل   ) ٦٣(
        - C.E. ١٤/١٢/١٩٢٠ .Lalague at autres . Rec.p.١٠٦                                              

   . ٢٠٥ العدد الثاني ص ١٩٨٠ لسنة ٢٢عبد الفتاح عبد الحليم الانحراف في استعمال الإجراءات ، مجلة العلوم الإدارية السنة .          انظر أيضاً د
)٦٤                                                                                                 (– Vedel cg : OP .Ci. P. ٧٧٥ Waline M : Op. Cit. p. ٤٨٥ .   
)٦٥                                                                                       (                                         – Long M et outré :op .ci. p. ٢٥   
)٦٦                                                                                                           (C.E. ٢٤ juin ١٩٦٠ Societe Framar .Rec . p. ٤٧٢  

)٦٧                  (                                                                                       C.E. ٢٧ Fevier ١٩٨١ . Danielle taff . Rec. p. ١١٨  

ه من إعادة بنائه بدلاًُ من استخدام الإجراءات  ويتعلق بقرار سحب ترخيص بإشغال الأرض المقام عليها البناء الذي هدم لمنع مالك١٩/١٢/١٩٥٢ومثال آخر في الحكم الصادر بتاريخ 
    . ٧١٩ .P. ١٩٥٣ .Saured R.D.P ١٩/١٢/١٩٥٢ .C.Eالمتعلقة بخطة التنظيم التي تستخدم في مثل هذه الحالة 
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عقاب الموظف، ولكن بغير اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً، فانحرفت بسلطتها في 
تر، فيكون بمثابة الجزاء التأديبي المقنع، ويكون عندئذ قرارها القرار لتحقق هذا الهدف المست

ونفس الحكم قضت به محكمة العدل العليا الفلسطينية .  )٦٨("مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة
م حينما قالت أن توقيف المستدعي والاستمرار في توقيفه بهذه ٩/٧/١٩٩٩بغرة بتاريخ 

فاً غير مشروع لأنه ينطوي على مخالفة لأحكام القانون الصورة التي هو عليها يعتبر توقي
والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في هذا الشأن، وفيه مساس بالعدالة وحقوق الإنسان التي 

 ويتضح من الأمثلة السابقة أن القضاء الإداري جعل )٦٩("كفلها الدستور ونص عليها في مواده
يلة لإلغاء القرارات الإدارية على مستوى الحالات الانحراف في استخدام الإجراءات وس

الأخرى للانحراف بالسلطة وما ذلك إلا لأنه وجد أن خطورة هذا الانحراف المتعمد من جانب 
الإدارة له نفس خطورة الحالات الأخرى وأن الإلغاء للانحراف بالإجراءات تمليه عليه 

  . )٧٠(ضرورة الحفاظ على نقاء مسلك الإدارة من الشوائب
  المبحث الثالث

  إثبات عيب الانحراف بالسلطة 
إن مسألة إثبات الانحراف بالسلطة هي ولا شك المسألة الرئيسية في بحث موضوع عيب 

الانحراف لأنه من العيوب الخفية التي قد تسترها بعض مظاهر الشرعية كصدور القرار من 
باب تبرر إصداره في الواقع مختص، والشكل الذي يتطلبه القانون، ويقع على محله، ولأس

 وفي )٧١(والقانون ومع ذلك يكون معيباً في غايته والتي هي أمر نفساني من الصعب اكتشافها
هذه الحالة لا فائدة من رقابه القضاء على هذا العيب إذا لم يكن لديه من الوسائل التي يستطيع 

قاضي الإداري لإثبات عيب  لذلك يلاحظ أن رقابة ال–بها إثباته وترتيب الجزاء على ذلك 
الانحراف بالسلطة تنصب على النوايا الحقيقية للإدارة عند إصدارها القرار ليحكم على 

مشروعيه الهدف الذي تسعى لتحقيقه، وهي مهمة صعبة إذا ما قورنت بإثبات أوجه الإلغاء 
دعوى الأخرى وإذا كانت القاعدة العامة أن عيب الإثبات يقع على عاتق المدعي في ال

والمدعي عليه في الدفع، فإن التساؤل يثار حول مدى إمكانية إعمال هذا الأصل على الدعوى 
أن الإدارة طرف دائم في الدعوى :  الإدارية، والسبب في هذا التساؤل يرجع إلى عدة أمور

  .الإدارية، وهذا الطرف يتمتع بالعديد من الامتيازات تجعله الطرف القوي
  
 حيث ١٢/٦/١٩٥٠ وثمة حكم آخر لهذا القضاء وصدر تاريخ ٤٢٩ ص ١١٢ مجموعة المبادئ التي قررتها ، السنة الأولى العدد الأول ، مبدأ رقم ١٤١عن رقم حكمها في الط) ٦٨(

 لسنة ٣٣٦ الخاص بنزع الملكية والقضية رقم ١٩٠٧  سنة٧قضي بإلغاء قرار صادر بالاستيلاء المؤقت على أرض تمهيداً لنزع ملكيتها لعدم اتباعها الإجراءات التي يحددها القانون رقم 
  .٨٨٢ق مجموعة مجلس الدولة لسنة المراجعة ص ٤
   . ١٤٠ ص ٢٠٠٠ مجلة المحاماة العدد الثامن سنة ١/٧/١٩٩٩ وتاريخ ٧٨/٩٩حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة في القضية رقم ) ٦٩(
)٧٠                                      (                                                                         -Geneviere Camus – Reflexions sar Op. Ci. P. ٦٨  

   Jean Rivero : Droit a dminstratif –انظر في هذا المعنى                                                                                                            ) ٧١(
                            - ١٠ e edition Dalloz ١٩٨٣ . p. ٢٦٠ Andre Delaubadere : Op .ci. ١٩٨٤   .p.٦٠٢        
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حيازة هذه الجهة الإدارية للأوراق الإدارية المؤثرة في الإثبات، والأصل في هذه  -
  .الأوراق أنها حجة لحين إثبات العكس

 . إن جهة الإدارة هي المدعى عليه في الغالب الأعم من منازعاتها مع الأفراد -

إن المدعى في هذه الدعوى غالباً هو الفرد والذي يقف دائماً مجرداً من وسائل  -
 . الإثبات

وقد انقسم الرأي لدى الفقه حول تحديد الطرف الملتزم بعبء الإثبات والذي يتحمل تبعاً 
إلى وقوع عبئ الإثبات على :  ة الإثبات في الدعوى إلى إتجاهين الأوللذلك مخاطر عدم كفاي

:  المدعى طبقاً للأصل العام الذي يسري على جميع المحاكم عادية كانت أم إدارية والثاني
يذهب إلى توزيع عبئ الإثبات بين الطرفين فيتحمل الطرفان العبئ بالقدر الذي يحدده القاضي 

  . )٧٢(أي طرف الإثبات بالكامل في الدعوى الإداريةلكل منهما دون أن يتحمل 
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بجلستها المعقودة في 

م بأنه وإن كان الأصل إن عبئ الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ ١١/١١/١٩٦٧
مع واقع الحال بالنظر إلى بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم 

احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، لذا فإنه 
من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات 

 متى طلب منها ذلك أو من المحاكم المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً
وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ، فإذا نكلت الحكومة عن تقديم الأوراق 
المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعي تلقى عبئ الإثبات على عاتق 

داري تفترض سلامته حتى يثبت هذا وقد استقر الفقه والقضاء على أن كل قرار إ.  )٧٣(الحكومة
العكس ومن ثم فإن كل قرار إداري تلازمه قرينه الصحة، وأن هذه القرينة لا تتزعزع إلا 

 وقد كشف الفقه والقضاء الإداريين عن تبرير هذه القرينة بالقول بأن )٧٤(بإثبات ما ينقضها
من  مون به ورقابتهمالعمل الإداري يحاط بضمانات خاصة، كحسن اختيار الموظفين الذين يقو

رؤسائهم باستمرار، وإلزامهم باتباع أشكال وإجراءات معينة عن إصدار قراراتهم، وباحترام 
قواعد الاختصاص، ورغم وجاهة هذا التبرير إلا أن الواقع العملي كثيراً ما ينبئ عن عدم 

ا قواعد تحققها، ويكشف القضاء والإفتاء عن إعتداءات صارخة على حكم القانون تهدر فيه
الشكل والاختصاص، ويصدر الاعتداء على الحقوق من قبل الرؤساء أولى السلطة في إصدار 
القرارات الإدارية، كما أن هذه القرينة لصالح طرف قوي يملك كل أدلة إثبات وبحوزته كافة 

  المستندات في الدعوى
 ١٩٨٠كرة الإثبات أمام القضاء الإداري، مجلة مجلس الدولة، السنة السابعة والعشرين أحمد موسى ، مقال بعنوان ف. يراجع في تفصيلات هذين الاتجاهين د) ٧٢(

  .  وما بعدها ١٩٤ ص ١٩٩٧ ، وما بعدها ، عليوة مصطفى فتح الباب في كتابه القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم سنة ٢٣٥ص 
  .  ٢٤، وما بعدها مبدأ ٣٢جزء الأول ص مجموعة المبادئ الخمسة عشر عاماً ال-١ السنة ١٠٨طعن رقم ) ٧٣(
   .   ٦٣٣ ص ١٩٧٦سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية طبعة سنة . د) ٧٤(
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وإذا كان ما تقدم حول القاعدة العامة في الإثبات في المسائل الإدارية إلا أن الأمر .  الإدارية
نصب رقابة القاضي على النوايا يقتضي كما أشرنا لاثبات عيب الانحراف بالسلطة أن ت

الحقيقية للإدارة عند إصدار قرارها لتحكم على مشروعية الهدف التي تسعى إلى تحقيقه لذلك 
وجد مجلس الدولة الفرنسي نفسه أمام صعوبة قائمة وهي أنه لا يستطيع استدعاء رجال 

لتحريات المباحة للرئيس  لمعرفة نواياهم الداخلية، ودوافع أعمالهم، كا)٧٥(الإدارة لاستجوابهم
المباشر التي يجريها مع مرؤسيه، هذا على خلاف مجلس الدولة البلجيكي الذي هو أكثر 
مرونة إذ يقر قانونه إمكانية إثبات عدم مشروعية الهدف الذي تسعى إليه الإدارة بواسطة 

شارة إلى وبالنسبة لمجلس الدولة المصري فكما لاحظنا من الإ.  )٧٦(تحقيق يجريه هو بنفسه
حكمه السابق حول هذه المسألة فإننا نستشف من بعض نصوص مواد قانونه، أنها تيسر عملية 

إثبات عيب الانحراف بالسلطة، وذلك بالسماح في إمكانية إستدعاء رجال الإدارة والتحقيق 
من قانون المجلس ) ٢٧(معهم لمعرفة مقاصدهم الحقيقية من إصدار قراراتهم، فمثلاً المادة 

ولمفوض الدولة في سبيل تهيئته الدعوى الإتصال بالجهات الحكومية " الحالي تنص على أنه 
ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق، وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن 

من هذا القانون على أنه ) ٣١(وتنص المادة ..." لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها 
كما )  المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو المفوض ما يراه لازماً من إيضاحاتلرئيس(

إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في (على أنه ) ٣٢(تنص المادة 
أما بالنسبة لمحكمة العدل .  الجلسة أو قام به من تنتدبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين

م ولا في قانونها الحالي رقم ١٩٨٩ لسنة ١١د في قانونها المؤقت رقم العليا الأردنية فلا يوج
م ما يفيد أنها تستطيع استدعاء رجال الإدارة التحقيق معهم لمعرفة مقاصدهم ١٩٩٢ لسنة ١٢

ونفس الأمر نلاحظة في قانون تشكيل . الحقيقية وما يستهدفونه من إصدارهم لقراراتهم 
م حيث لم يرد فيه ما يفيد إمكانية استدعاء ٢٠٠١ لسنة ١٥ المحاكم النظامية الفلسطيني رقم

رجال الإدارة والتحقيق معهم لمعرفة مقاصدهم الحقيقية ونأمل أن يتم هذا الأمر ضمن الأنظمة 
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والذي أوجب على مجلس القضاء الأعلى إصدارها في موعد 

  ). ٣٨مادة ( القانون أقصاه عام واحد من تاريخ سريان هذا
ومن حيث المنهج العام الذي يجب على القاضي أن يتبعه لاثبات الانحراف بالسلطة، يشير 

   . )٧٧(الفقه الفرنسي إلى عناصر ثلاثة يراها ضرورية لذلك
  
  
  
)٧٥                                                                                             (   Andre Delaubadere : Op.Cit. ١٩٨٤ .p.٦٠٢.   
)٧٦     (Jean le Masurier : La preuve dans le detournement de povoir . R.D.P. No. ١,١٩٥٩.p.٥٧                                              )٧٧ (

                                                    ٤٨١- ٤٨٠ .Waline (m) Op.Cit. PP .٦٠٠. ١٩٨٤ .Andre Delaubadere : Op.Cit -:      انظر بالتفصيل 
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 .للسلطات الإدارية) إختصاص معين(هدف المشرع من تخويل سلطة معينة  -١

 الهدف الذي قصدت السلطة الإدارية تحقيقه في الواقع باستخدامها السلطة الممنوحة  -٢
 .لها في النزاع المطروح أمامه

نة بين الهدفين السابقين لتقديرها ما إذا كان الهدف الثاني مطابقاًُ للهدف إجراء مقار -٣
الأول فإذا كان غير مطابق فإن القرار الذي أصدرته الإدارة يكون مشوباً بالانحراف 

بالسلطة، وإذا كانت عملية مقارنة الأهداف السابقة سهلة، فإن البحث عن الدوافع 
القرار، لاكتشاف الهدف الذي تقصده ليس سهلاً، الحقيقية للسلطة الإدارية مصدره 

ولذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي يستنتج الدليل لإثبات انحرافها بسلطتها عن الهدف 
 )٧٨((Laferrier) الأساسي الذي قصده المشرع من وسائل متعددة أشار إليها الفقيه 

 .)٨٠( أحكامه وذكرها القضاء في كثير من)٧٩(وتناولها الفقه الحديث بالتفصيل

  الوسائل التي يستخلص منها القضاء دليل إثبات 

  عيب الانحراف بالسلطة
  : الدليل النابع من نص القرار المطعون فيه:  أولاً

في بنود : يبحث مجلس الدولة الفرنسي عن دليل إثبات عيب الإنحراف بالسلطة أولاً
ية الهدف الذي يسعى مصدر القرار نفسه عند قراءته، فقد يجد فيها ما يثبت عدم مشروع

 ظهر له من بنود قرار أصدره ١٩٥٥ يوليو ٨ففي حكم له صدر بتاريخ . القرار لتحقيقه 
وزير الخزانة رفض فيه إقرار ميزانية صندوق التعويضات التي توزع على الصناعات 

الخاصة بالطيران أن هدفه مخالفة وجهة نظر زميله وزير الطيران الذي يشترك معه في 
أن الوزير قد أساء استعمال سلطاته  ()٨١(صاية على هذا الصندوق بقصد حله ولذلك فقد قررالو

  ). كوصي لهدف يخالف الهدف الذي من أجله منح سلطات الوصي
  :الدليل المستخلص من المستندات التي يحويها ملف الدعوى: ثانياً

مستندات يتوصل القضاء إلى غرض الإدارة من إصدار القرار من فحص جميع ال
والأوراق الموجودة في ملف القضية، فهو يقوم بفحص المراسلات التي سبقت أو تلت إصدار 

القرار المطعون فيه وكذلك تعليمات الرؤساء الإداريين التي بمقتضاها تم إتخاذ القرار إن 
وجدت، وكذلك ادعاءات الملتمس، ومن أمثلة أحكامه التي استخلص فيها دليل إثبات الانحراف 

 الذي ١٩٥١ نوفمبر ٢٣السلطة من ملف القضية حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ ب
  . قرارا٢٨ًألغي بموجبه 

)٧٨                                                                                                                       (– Laferrier (E) : Op .Cit. P. ٤٥٩ .  
             .Ouby (G-M) : et Drago (R) : Op – .٤٨١-.٤٨٠.Waline (m) : Op.Cit. pp -.٦٠٠ . ١٩٨٤ .Andre Dilaubadere : Op.Cit-:   انظر            ) ٧٩(

cit.١٩٨٤.pp.٤٢٠-٤١٨. Jean Lemasurier : Op.Cit. R.D. p. ١٩٥٩ .pp.٥٧.ets.   
   . ٢٣٨٠ ص ٢٨١ مجموعة الخمسة عشر عاماً الجزء الثالث قاعدة رقم ٢٤/٣/١٩٥٦ مجلة ١٥٠ الدولة المصري في القضية رقم  حكم مجلس–على سبيل المثال ) ٨٠(
)٨١ (– C.E.٨. Juillet ١٩٥٥ Causse de comensation pour lo decentralization de lindustrie – aernateque .Rec. p.٠ .٣٩٨                
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 والمستندات التي تحويها الملفات كلها قد صدرت بناء على تعليمات وزير ثبت له من الأوراق
لخطوره مقالاتها على ) مظاهر فرنسا والعالم(الداخلية التي يحظر فيها عرض وبيع جريدة 

وكذلك أحكام مجلس الدولة المصري، فإن أحكام محاكمة تشير عادة إلى .  )٨٢(النظام العام
حكم محكمة القضاء : لإنحراف بالسلطة، منها على سبيل المثال أوراق الملف كدليل لإثبات ا

أنه من  ( )٨٣( الذي ورد فيه بشأن هذه الخصوصية١٠/١٢/١٩٨٥الإداري الصادر بتاريخ 
المستقر في القضاء الإداري أن عيب الإنحراف بالسلطة من العيوب العضوية في السلوك 

عن القصد الذي ابتغاه المشرع وهو ما لم الإداري، وهو عيب متصل بمصدر القرار وإنحرافه 
وعلى نفس المبررات اعتمدت محكمة العدل ).  تشر إليه أوراق الملف كما لم يثبته المدعون

العليا الأردنية والتي يتضمنها ملف الدعوى لإثبات عيب الإنحراف ، وفي هذا قالت في 
رات المطعون فيها مشوبة أما من حيث أن القرا " )٨٤(م ١١/٥/١٩٨٥حكمها الصادر بتاريخ 

بعيب سوء استعمال السلطة فإن محكمتنا لم تجد في البينة التي قدمها المستدعي ولا في 
  ".  الأوراق المبرزة ما يثبت هذا العيب

 أن مجلس الدولة )٨٥((Laferrier)يقول الفقيه الفرنسي   -:الدليل المستمد من القرائن: ثالثاً
 ظروف الوقائع التي يكشف عنها التحقيق الكتابي وتتولد منها الفرنسي يستطيع أن يستند إلى

قرائن جسيمة وواضحة ومتطابقة ليكشف عن الإنحراف بالسلطة ، وقد استخدم القرائن كدليل 
 الذي ألغى فيه قرار العمدة ٣/٨/١٩٢٧لإثبات الانحراف بالسلطة في حكمه الصادر بتاريخ 

، حيث اعتبر أن استثناء إحدى )٨٦(ناء واحدةالقاضي بمنع المظاهرات والمسيرات باستث
المسيرات من الحظر قرينه على أن العمدة إنحرف باستعمال سلطته، ومن ذلك أيضاً حكمه 

 الذي ألغي فيه قرار المدير بفصل إحدى العاملات قبل تسلم ١٩٣٩ مارس ٣الصادر بتاريخ 
 لقد اعتبر ،)٨٧(تالي لتسلم مهامهمهام منصبه، حيث عين حديثاً، وتم تنفيذ القرار في اليوم ال

المجلس هذه الطريقة التي تم بها إصدار القرار وسرعة تنفيذه قرينه على إنحراف المدير 
وفي مجلس الدولة المصري أشرنا سابقاً إلى حكم المحكمة الإدارية .  بالسلطة المخولة إليها
العامل لوظائف متعددة  الذي تبين لها أن تكرار ندب ٢٩/١/١٩٨٥العليا الصادر بتاريخ 

بعضها أدنى من وظيفته والأخرى مغايرة لها دون إعادته إلى عمله الأصلي، قيام حالة واقعية 
  تستخلص من جماع تصرفات جهة الإدارة تفيد قيام قرينه إساءة إستعمال جهة

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

)٨٢             (C.E٢٣ Novembre,١٩٥١, Societe nouvlle d'imprimerie d'editions et de Publicite,Rec.p.٥٥٣-jean lemasurier: 

Op.cit,R.D.P. ١٩٥٩,p.٦١                                                                                                                                                            

ة ق مجموع٥ لسنة ١٩٥٣ يونيو ٢٤ بجلسة ٥٥٠، ٤٤٨ ق دائرة منازعات الأفراد، وفي ذات المعنى الحكم في القضيتين رقمي ٣٦ لسنة ٣٠٣٣القضية رقم ) ٨٣ (
   . ١٧٣٣ ص ٨٤٥مجلس الدولة ، السنة الرابعة قاعدة رقم 

   . ٧٧٦ ص ٣٢ السنة ٦-٥ المجلة الأعداد ١١٤/٨٤حكمها في القضية رقم ) ٨٤(
)٨٥                                                          (– Laferrier (E) : Op.Cit. p. ٥٤٩.    
)٨٦                    (– C.E. ٣/٨/١٩٢٧ Stade olympique chabanais . Rec.P.٩١٧ .   
)١٣٨)                                  ٨٧ – C.E. ٣ Mars ١٩٣٩ : Dama Laurent Rec   
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في الأردن بحثت محكمة العدل العليا في حكمها الصادر بتاريخ .  )٨٨(الإدارة سلطتها في الندب
ة القرائن بمناسبة طعن تقدم به أحد  إثبات عيب الانحراف بالسلطة بواسط١٦/١/١٩٧٦

الموظفين لإلغاء قرار إحالته على التقاعد، واستند في طعنه إلى أن قرار إحالته مشوب بهذا 
العيب، وأيد ادعائه بوجود موظفين أكبر منه سناً أو أكثر منه خدمة لا زالوا على رأس 

 المحكمة هذه القرائن ووجدت عملهم، كما أن لديه شهادة من الوزير تشيد بكفاءته، وقد بحثت
أنها غير كافية للدلالة على أن مجلس الوزراء الذي أصدر قرار الإحالة قد انحرف عن 

المصلحة العامة أو أنه تجاوز غاية المشرع ، وبالتالي أن عيب الإنحراف بالسلطة لم يقم 
  . )٨٩(الدليل عليه

  - :الدليل الناشئ من الظروف الخارجة عن النزاع: رابعاً
وسائل الإثبات المستقاة من خارج المستندات ) القضاء(يقر مجلس الدولة الفرنسي 

الموجودة في ملف الدعوى أي من الظروف الخارجة عن النزاع، كالوقائع التي تطرأ بعد 
 في قضية السيد ١٩٥٧ نوفمبر ٢صدور القرار ومن الأمثلة على ذلك ، حكمة الصادر بتاريخ 

)Castaing (١٩٥٠ يونية ٢٧مذكور إلغاء قرار وزير الصحة الصادر بتاريخ حيث طلب ال 
الذي بمقتضاه رفض طلبه للحصول على ترخيص لفتح صيدلية، بحجه أنه بفتح صيدلية جديدة 
سيكون عدد الصيدليات فيه زيادة عن احتياجات المواطنين، وعندما نظر المجلس القضية قرر 

ن مستندات الملف أن الوزير برفضه طلب ينتج م(دون أن يتعرض لأوجه الطعن الأخرى 
وقبل أن يصل ) المذكور قد استخدم سلطاته لغرض خلاف الأغراض التي من أجلها منحت له

المجلس إلى هذه النتيجة والتي ألغي استناداً إليها قرار الوزير، استظهر الوقائع التي تلت قرار 
ي وقائع وظروف خارجة عن الرفض والقرارات الصادرة بفتح صيدليات جديدة بعده، وه

 أما بالنسبة )٩٠(النزاع اعتمد عليها كدليل على إثبات أن الوزير إنحرف في استعمال سلطاته
لمجلس الدولة المصري فإنه كما يبدو لا يقر هذه الوسيلة لإثبات إساءة استعمال السلطة، وهذا 

لا " ) ٩١(ي قالت فيهم الذ١٤/٢/١٩٦٠يظهر في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 
يوجد وجه للتحدي في مقام إثبات عيب الإنحراف بالسلطة لوقائع وجدت بعد صدور القرار 

أما محكمة العدل العليا فلم نعثر لها على أحكام تبين موقفها من هذه الوسيلة " المطعون فيه 
  .لإثبات عيب الإنحراف بالسلطة

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

وحكمها في :  ينة على انحراف الإدارة في استعمال سلطتها، الذي اعتبرت فيه أن التميز بين الموظفين في المعاملة في كل الظروف قر١٩٥٨ مايو ١٥ومن ذلك أيضاً حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ ) ٨٨(
  . ١٢٠ ص ١١١ مبدأ رقم ١٢،١٣ق مجموعة مجلس الدولة، مجموعة السنتين ٩، لسنة ٤٩٤١القضية رقم 

عسف  قرينه عدم الملائمة الظاهرة بين سبب القرار والنتيجة أو الأثر المقصود  هذا ويشير بعض الفقه إلى بعض القرائن في إثبات عيب الت٩٥ ص ٢٤ السنة ٢-١ المجلة الأعداد ٣٥/٧٥حكمها في القضية رقم ) ٨٩(
يز في صور ذلك عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره ومن صوره أيضاً صدور قرار بإزالة عقار بأكمله لمجرد مخالفة الرسم الهندسي في إحدى نوافذه وكذلك التم. منه

  .٢٠٤ القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم مرجع سابق ص –المستشارعليوة مصطفى فتح الباب ( المعاملة ما بين الأفراد دونما سند يدعو إلى ذلك 
)٧٨                         )                                                                                                              ٩٠ .C.E.٢/٢١٩٥٧ Castaing .Rec.P.   
  ٢٣٨١ ص ١٢٩ق مجموعة الخمسة عشر عاماً، الجزء الثالث مبدأ رقم٩ لسنة ٢٨٢حكمها في القضية رقم ) ٩١(
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  الخــــاتــــمة 
  

كنا نود أن تستعرض في هذه الخاتمة أهم الركائز الذي دار عليه بحثنا حول عيب 
بالسلطة إلا أننا فضلنا أن نتكلم عن تلك الأزمة التي بدأ جانب من الفقه الحديث الإنحراف 

عنها والتي يمر بها هذا العيب كوجه من أوجه الإلغاء، وتتمثل هذه الأزمة في تقهقره 
التدريجي أمام أوجه الإلغاء الأخرى، وفي حين يرى البعض الآخر بأن هذا العيب هو عيب 

القاضي إلا إذا لم يتمكن من إلغاء القرار على أساس وجه آخر من أوجه احتياطي لا يلجأ إليه 
  . الإلغاء 

  :  تقهقر عيب الإنحراف بالسلطة إلى ثلاث أسباب)٩٢(في الفقه الفرنسي يرجح البعض
  . تشدد القاضي وصرامته من حيث طرق إثبات هذا العيب -١
 . ظهور الرقابة على أسباب القرار الإداري -٢

 .فيه القاضي عند بحثه أوجه الإلغاء هو هذا العيبأن آخر ما يفكر  -٣

 من هذا الفقه فيذهب إلى أن نمو الرقابة على الأسباب هو الذي يفسر )٩٣(أما البعض الآخر
 الأفول )٩٤(تقلص الدور الذي يؤديه عيب الإنحراف بالسلطة، في حين يعزو البعض الآخر

   :إلى سببينله النسبي لعيب الإنحراف بالسلطة والإنحدار المستمر 
  :تطور قضاء مجلس الدولة: السبب الأول

فيما يتعلق برقابته على القرارات التي تهدف الإدارة من وراء إصدارها تحقيق غرض 
مالي، ففي بادئ الأمر كان يلغي القرار، ثم أصبح بعد ذلك يمتنع عن إلغائه إذا تحقق معه 

  .غرض آخر من أغراض المصلحة العامة
  :  نمو الرقابة على الأسباب:السبب الثاني

ومن الفقه من يرى أن سبب الأفول النسبي لعيب الإنحراف بالسلطة هو نمو وسيلة 
الإلغاء لمخالفة القانون، وفيما يتعلق بهذا السبب في مجال الإدارة الإقتصادية، فهناك أفول 

التشريع حقيقي للرقابة القضائية عليه، ذلك أن القاضي لا يراقب الهدف المقصود من 
 )٩٥(الإقتصادي، لأن هذا التشريع منح سلطات واسعة للإدراة نظراً للطابع الفني لهذه الرقابة

ومنهم من يرى أن عيب الإنحراف بالسلطة مستمر بالأفول لصالح أسباب الإلغاء الأخرى 
 فيما يرى آخر أن عيب الإنحراف )٩٦(كعيب الشكل وعيب السبب والإنحراف بالإجراءات

 مصيره إلى الزوال بإرادة القاضي الذي لم يحكم بالإلغاء إستناداً لهذا الوجه سوى بالسلطة
  .)٩٧(حكمين أو ثلاثة كل عام

)٩٢                              (                                                            – Auby et Draga .Op.cit. ١٩٨٤ pp.٤١٣-٤١٢   
)٩٣               (                                                                - Vedal    (E): Op.Cit.P.٧٧١  

)٩٤   (                                                                    – Waline          (M):Op.Cit.pp.٤٨٨-٤٨٧ 

)٩٥   (                                                                  – Chovles Debbasch : Op.Cit.  pp.٧٨-٧٨٨  
)٩٦                         (                                                 – Geneviere Camus : Op.Cit. R.D.P.P.٨٤  

)٩٧  (                                                                 – Long (M) et autres :Op.Cit. ١٩٨٤ .p٢٦.     

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ونحن نعتقد حقيقة أن عيب الإنحراف بالسلطة لم تعد له مكانته السابقة عند ظهوره 
ولكن لم يفقد أهميته في الوقت الحالي، بحيث يمكن إعتباره عيباً احتياطيا أو أن مصيره إلى 

 الإلغاء الزوال كما يذهب بعض من الفقه، فعندما كان هذا العيب يحتل مكانة عالية بين أوجه
لم تكن الرقابة على الأسباب قد ظهرت في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وعندما بدأ يراقب 

صحة أسباب القرارات الإدارية لجأ الأفراد لهذه الوسيلة والإستناد إليها في طلبات إلغاء 
القرارات الإدارية التي تمس مصالحهم، فكان من الطبيعي أن تحتل هذه الوسيلة الجديدة 

  . لغاء مجالاً على حساب عيب الإنحراف بالسلطة وغيره من أوجه الإلغاءللإ
ومما يدل على أن عيب الإنحراف بالسلطة لا يزال بالغ الحيوية أن مجلس الدولة 

الفرنسي يلجأ إليه لإلغاء القرارات الإدارية في أحكامه القديمة والحديثة والتي سبقت الإشارة 
لغاؤها بالاستناد إلى الأوجه الأخرى وفيما يلي أمثلة لبعض إلى البعض منها مثلما يؤسس إ

الأحكام في الهامش والتي بحث فيها عيب الإنحراف بالسلطة، بالإضافة إلى ما سبق الإشارة 
  . )٩٨(إليه

وكما ذكرنا حول موقف بعض الفقه من الإشارة إلى عيب الإنحراف بالسلطة وتحوله 
ولة إلا إذا خلا القرار من كل العيوب الأخرى، فبعض إلى عيب إحتياطي لا يبحثه مجلس الد

الفقه يرجع ذلك إلى دقة عيب الإنحراف بالسلطة وصعوبة إثباته ولحظورته بالنسبة للإدارة، 
إذ الحكم عليها بأنها تعسفت ينال من مهابتها لدى الأفراد ويزعزع ثقتهم منها ويضيف إلى 

 فهو من هذا الجانب ويستند إلى حجج لا )١٠٠(أما البعض الآخر.  )٩٩(ذلك ظهور عيب السبب
تخرج في مجملها عما قدمه الرأي السابق، فيما يرى آخرون أن الرقابة على صحة السبب 

  . )١٠١(هي التي أدت إلى التقليل من اللجوء إلى هذا العيب
ونعتقد مع التقدير العميق لآراء هذا الجانب من الفقه أن عيب الإنحراف بالسلطة ما 

ل يحتل مكانة لدى القضاء في مختلف الدول والذي يضعه على مصاف أوجه الإلغاء يزا
الأخرى، والدليل على ذلك أن الأحكام الحديثة تستند إليه وحده لإلغاء القرارات المشوبة به 

  .أحياناً، وتستند إليه وإلى عيب السبب في آن واحد لإلغاء هذه القرارات أحياناً أخرى
  

_______________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                     .٣٧١.Societe industrielle at auture .Rec.p. ١٩٥٠, Juilleb.١١.C.E –:  انظر الأحكام التالية ) ٩٨(
 - C.E. ١٤/١٢/١٩٧٥ .Teitgen (paul) Rec.p.١١٢   
 -C.E.٢٣/١/١٩٨٤ Ministre detat – Minister de la soladarite national Rec.p.١٨ tap .p.٤٨٧ 

  ٣٣٧ ،٣٣٦نظرية التعسف في استعمال السلطة مرجع سابق ص : سليمان الطماوي. د) ٩٩(
   ٦٣٦ قضاء الإلغاء مرجع سابق ص –القضاء الإداري : مصطفى أبو زيد فهمي . د) ١٠٠(
 .  جامعة القاهرة٥١١ ص ١٩٧١عصام عبد الوهاب البرزنجي السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة رسالة دكتوراه . د) ١٠١(
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  مراجع البحث

   ةالمراجع العربي: أولاً 
  ١٩٨٣الرقابة على أعمال الإدارة  القاهرة  السيد خليل هيكل . د -١

مقال بعنوان فكرة الإثبات أمام القضاء الإداري، مجلة مجلس الدولة السنة السابعة والعشرين  أحمد موسى . د -٢
١٩٨٠ . 

محمود . بكر القيابي، د. د -٣

 عاطف البنا 

 .  ١٩٧٠قاهرة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ال

  ١٩٦٨مبادئ القانون الإداري القاهرة  ثروت بدوي .د -٤

  . ١٩٧٢القضاء الإداري في الأردن عمان  حنا ندة .د -٥

  ١٩٨٠مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية القاهرة  رمزي الشاعر . د -٦

  . ١٩٨٢الرقابة على أعمال الإدارة الإسكندرية  سامي جمال الدين .د -٧

  . ١٩٨٠المنازعات الإدارية القاهرة  سعاد الشرقاوي . د -٨
  .١٩٨٠دروس في دعوى الإلغاء القاهرة 

  . ١٩٨٤القضاء الإداري القاهرة 

  . ١٩٧٨نظرية التعسف في استعمال الحق القاهرة  سليمان الطماوي .د -٩
   . ١٩٧٦القضاء الإداري قضاء الإلغاء القاهرة 

 . ١٩٧٦رارات الإدراية القاهرة النظرية العامة للق

   . ١٩٧٦مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون القاهرة  طعيمة الجرف .د -١٠
 . ١٩٨٥ قضاء الإلغاء القاهرة –رقابة القضاء لإعمال الإدارة العامة 

عصام عبد الوهاب . د -١١

 البرزنجي

ية على إعمال الإدارة رسالة دكتوراه جامعة السلطة التقديرية للإدارة في الرقابة القضائ
 . ١٩٧١القاهرة 

  . ١٩٧٧مبادئ القضاء الإداري مبدأ المشروعية القاهرة  عبد الحميد حشيش . د -١٢

 . ١٩٨٤ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة قضاء الإلغاء الإسكندرية  عبد الغني بسيوني . د -١٣

 . ١٩٧١ار حكم الإلغاء القاهرة أث عبد المنعم جيرة . د -١٤

  . ١٩٥٦مجلس الدولة القاهرة  عثمان خليل عثمان . د -١٥

تطور القضاء الإداري في الجمهورية العربية المتحدة مجلة العلوم الإدارية العدد الثاني السنة   -١٦
  . ٦٩ ، ٥٢ ص ١٩٥٩الأولى ديسمبر 

 . ١٩٩٧باطل والقرار المعدوم الطبعة الأولى القرار الإداري ال عليوة مصطفى فتح الباب  -١٧

  . ١٩٦٨القضاء الإداري القاهرة  فؤاد العطار . د -١٨
 . رقابة القضاء لإعمال الإدارة القاهرة بدون سنة نشر 

 . ١٩٦٣الرقابة القضائية على أعمال الإدارة القاهرة  كمال أبو المجد . د -١٩

 . ري الإسكندرية بدون سنة نشرالقضاء الإدا ماجد راغب الحلو . د -٢٠

  . ١٩٧٩ القضاء الإداري القاهرة  محمود حافظ . د -٢١
  . ١٩٨٥القرار الإداري القاهرة 

 . ١٩٨٧القضاء الإداري في الأردن عمان 

 . ١٩٨٦الرقابة على الأعمال الإدارية الرقابة القضائية بيروت  محمد كامل ليلة . د -٢٢

 . ١٩٧٧ الإداري القاهرة القضاء محمود حلمي . د -٢٣

 . ١٩٧٨القضاء الإداري دعوى الإلغاء ودعوى التعويض القاهرة  محمود عاطف البنا . د -٢٤

 . ١٩٨٦رقابة القضاء لإعمال الإدارة القاهرة  محمد عبد الحميد أبو زيد . د -٢٥

 . ١٩٧٩القضاء الإداري قضاء الإلغاء الإسكندرية  مصطفى أبو زيد فهمي . د -٢٦

 . ١٩٧١ العدد الأول السنة الحادية عشر عدد يناير –مجلة القانون والاقتصاد : هل من المصلحة إنشاء مجلس دولة في مصر  وحيد فكري . د -٢٧
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  المراجع الأجنبية: ثانياً

  
Traite de droit adminstratit ٨e edition L.G.D.J. paris ١٩٨٠.- Andre Delaubadere  ١- 
Traite contentreux adminstratif T.٣ .١١e edition pairs ١٩٨٤. - Auby at Drago ٢- 
Le droit adminstratif . L.G.D.J. paris ١٩٧٨.- Andre Demichel ٣- 
Preces de droit adminstratif ٤e edition L.G.D.J.paris ١٩٤٣.- Bonnard Reger٤- 
Reflexion sur la detournement de procedure A.D.P.١٩٦٠.-Genviere Camus٥- 
Lecon de droit puplice general E.B.paris ١٩٢٨.-Leon Duguit ٦- 
Letendue du controle du juge de lexces de pouvoir 
E.D.E.١٩٦٢.

- Letoumeur (M)٧- 

Precis de droit adminstratif et de droit public paris ١٩٣٣. -Hauriou – M ٨- 
La preuve dans le detournement de pouvoir R.D.P.No ١-
١٩٥٩.

- Jean le masurier٩- 

Traite de juridication administrative et des recours 
contentieux T.١٫٢e.edition.B.L.L.E. paris ١٨٩٦.

- Laferroere E.١٠- 

Droit administrative P.U.F.paris ١٩٨٠.- Vedel G.١١- 
Le control juridietion de administration  
Le Caire ١٩٤٦.   
Adroit administrative qe edition Sierey ١٩٦٣.

- Waline Marcel١٢- 
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